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  ..الحمد الله و كفى و الصلاة على الحبيب المصطفى و أهله و من وفى أما بعد

ذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الحمد الله ال

لى من بحبها رعتني و من فيض عطفها مهداة إ ،الجهد و النجاح بفضله تعالى

لى كل من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم ، إوعلى الفضائل ربتني، سقتني

  .فكانت الشمعة التي أنارت دربي عسى أن يحفظها لي ربي أمي الغالية  ،جراحيل

  . أطال االله في عمره أبي الحبيب ه بكل إفتخارإلى من أحمل إسم

  . لكل العائلة الكريمة التي ساندتني و لا تزال من إخوة و أخوات

  .للاتي قاسمنني لحضاتة رعاهم االله و وفقهم إلى رفيقات المشوار ا 

  . إلى كل من لهم أثر على حياتي و إلى كل من أحبهم قلبي و نسيهم قلمي

.نورالهدى



.من أوصيتُ بهما وأمرت بطاعتهما وأبغي رضاهماإلى

.إلى من تعلمتُ منهما الصّبر والإيمان والقيم النّبيلة

  .إلى والدي ووالدتي أطال االله بقاءهما

.إلى إخوتي وكلّ غالٍ 

ي هذا عرفاناً لمإليهم جميعًا أهدي ثمرة عبعيد، إلى كلّ من ساعدني من قريب أو 

  .بالجميلوتقديرًا 

ː̀ ̪˅˷.



  بر حتى جعلني أنجز هذا فضله، الذي منحني الإرادة والصّ  اأسجد الله شاكرً 

  :مسول صلى االله عليه وسلّ العلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الرّ  الجهد        

.''االله رُ كُ شْ يَ لاَ اسَ النَّ رُ كُ شْ يَ لاَ نْ مَ ''

في هذا المقام أن أتقدّم بخالص  يسعدني. الشّريف ويلهذا الحديث النبّ امتثالاً 

:إلىقدير وأصدق آيات العرفان كر والتّ شّ لا                          

  ة العبء والمشقّ  تناقاسممو  ،على هذا العمل لقبولها الإشراف''مخلوفي ملیكة''ةالأستاذ

  منر ثيالك تناجنبريق و الطّ  نال تامية، فأضاءالسّ  هابتوجيهات انتمين وأرشدالثّ  هاوقت من نال توأتاح      

-سبحانه وتعالى  - الملاذ بعد االله نال ت، فكانوعونٍ صبرٍ و عظيم  لطول با تناالأخطاء، ومنح

   االله هافجزافي صورتها الحالية،  طروحةفي إخراج هذه الأ-وجلّ عزّ - الفضل بعده هاول       

  ل ونفع بعلمه مادامت الأرض صالح الأعما هاثوب الصّحة والعافية، ورزق هاوألبس ءالجزا خير     

.مواتلسّ ا قيتبو                                              

تفضّلهم قبول ل لجنة المناقشة المحترمينكما أتوجّه بعظيم الشّكر والعرفان لأعضاء

، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن محتوى هذا العمل العلمي المتواضعمناقشة وتصويب       

.للعلم ومنارةً للمعرفةيبقيهم نبراسًا

  ولومن ساعدنا في هذا العمل المتواضع من بعيد أو من قريب، كما نشكر كل          

  .بسمة رفعت من معنوياتنا بكلمة أو                            

  نور الهدى وسامية                                                   
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تحقیق الإستقلال الاقتصادي، الذي لا یأتي إلا بتحقیق التنمیة الشاملة إلى تسعى كل دولة 

على سیاسة مالیة رشیدة، تعمل على إیجاد مصادر تمویلیة داخلیة وبالاعتمادفي مختلف المیادین 

السلبیة التي تترتب على التمویل الخارجي من مقابل تفادي الانعكاساتسم بالاستقرار والدوام تتّ 

من طرف الهیئات العالمیة، مما شكل عبئا على كاهل الدولة مشروطٍ مساعدات مالیة واقتراضٍ 

بلحیث جعلها تخضع للعدید من الشروط التي لا تتعلق بالجانب الاقتصادي أو المالي فحسب

شؤونها الخاصة، هذا ما دفعها إلى یمكن أن تصل إلى المساس بسیادة الدولة والتدخل في

.الإعتماد على مصادر تمویلیة أخرى من بینها الضریبة

في العصور الحدیثة من أهم أنواع الإیرادات العامة التي تعتمد علیها الدولة تمثل الضرائب 

رائب زم الأفراد بالمساهمة في تكالیفها وأعبائها عن طریق فرض الضلفهي ت،لتغطیة نفقاتها العامة

علیه طبقا لنظام فني معین، یقوم على مجموعة معینة من القواعد والمبادئ التي تحكم سلوك 

الدولة والتزام الأفراد بأداء الضریبة، نظرا لطبیعتها الخاصة كمورد عام یتغیر حجما بتغیر 

.والإجتماعیة للمجتمعالأوضاع السیاسیة والإقتصادیة

فعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى إحدى الهیئات العامة باعتبار الضریبة فریضة مالیة ید

نفع خاص بالمحلیة بصورة نهائیة مساهمة منه في التكالیف والأعباء العامة دون أن یعود علیه 

عنه مشكلة ضریبیة في غایة الخطورة لها أثر مباشر على الخزینة العمومیة ها،نتج مقابل دفع

لغش والتهرب الضریبي لأن جمیع المكلفین بالضریبة یعتبرونها وعلى اقتصاد الدولة المتمثلة في ا

عبئا إضافیا علیهم، وبالتالي فهي التزام غیر مرغوب فیه ومن ثم یحاولون التخلص منها كلیا أو 

جزئیا من خلال استغلالهم لثغرات قانونیة أو استعمالهم لطرق احتیالیة، مما یشكل مخالفة یعاقب 

.علیها القانون

ب الضریبي خاصة إذا اقترن بممارسات تدلیسیة جریمة ضریبیة ذات لغش والتهرّ یعتبر ا

من آثار ضارة للاقتصاد الوطني، وتتصل بالمال العام للدولة  اطابع إقتصادي لما یترتب عنه

الذي یهم المجتمع بأسره ویعني كل فرد على حد سواء نظرا لعدم تورید الموارد المالیة إلى الخزینة 

ومن ثم تفویت فرص كثیرة على الدولة في إنجاز مشاریعها المختلفة لتحقیق الأهداف العمومیة، 

العامة، مما یؤدي إلى حرمان أفراد المجتمع من خدمات المرافق العامة المتنوعة التي یمكن أن 

.تنجزها الدولة لو تحصلت على المبالغ المتهرب منها
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ت كل المیادین، بل ب الضریبي وامتدت ومسوالتهرّ لجریمة الغشلقد انتشرت الآثار السلبیة

مع بروز خصوصاذات بُعد دولي على الصعید الداخلي للدولة بل أصبحت لم تعتد تقتصر 

الشركات المتعددة الجنسیات التي تستفید من التباین الاقتصادي بینها وبین أقالیم الدول المضیفة 

تخفیض لأرباح مقابل قدر ممكن من اإلى الحصول على أكبرتهدف التي من خلال استثماراتها 

أعبائها الضریبیة من خلال التهرب من التزاماتها بدفع الضریبة باتباعها آلیات متعددة وبهذا 

تتضرر الدول النامیة بحرمان خزینتها من موارد مالیة ومن ثم صعوبة تحقیق التنمیة والتقدم 

.الاقتصادي

رب الضریبي من أولویات الدول نظرا لذا أصبحت مسألة الحد من ظاهرة الغش والته

ى عللانعكاسات السلبیة التي ترتبت عنها وعرقلة دور الضریبة على جمیع المستویات لذا تس

مختلف الدول على اختلاف أنظمة الحكم فیها منها الجزائر، خاصة في الآونة الأخیرة مع انتشار 

امة والأوضاع المالیة الإقتصادیة فیروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تدهور أوضاع البلاد ع

خاصة، وأمام إستغلال بعض الأشخاص هذا الطرف أدى بالمساس بالأمن المالي للدولة زیادة 

على ذلك تراجع في أسعار البترول في السوق الدولیة للأمر الذي أثر على المداخیل المالیة للدولة 

.والسیاسیةوانعكس سلبا على مختلف جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة

فإن الاهتمام بدور الجبائیة العادیة في تمویل الخزینة العمومیة أصبح من المسائل ،لذلك

الاستراتیجیة التي یجب أن تختص بالإهتمام والبحث العلمي، حیث یواجه موضوع هذه الدراسة 

لو عن طریق التغیرات والإصلاحات التي عرفتها الجزائر في محاربة الفساد والجریمة الاقتصادیة و 

، وهذا ما جعل السلطة التشریعیة الضریبيبل أخرى للقضاء على جریمة الغش والتهربإیجاد سُ 

یمة خاصة من حیث متابعتها تسن عدة نصوص قانونیة وتنظم عدة أحكام لمواجهة هذه الجر 

ه إضافة إلى ما جاء ب20201ي لسنةدستور التعدیل المن 82لنص المادة تطبیقا وقمعها، وذلك 

من اصطلاحات جبائیة، ومن خلال هذه المعطیات القانونیة نجد أن 22022سنة لقانون المالیة 

 )82(ج عدد . ج. ر. المتضمن التعدیل الدستوري ج،2020دیسمبر 30المؤرخ في  442-20رقم المرسوم الرئاسي، -1

.2020دیسمبر 30الصادرة في 
، الصادرة )100(ج عدد .ج.ر.، ج2022الیة لسنة ، یتضمن قانون الم2021دیسمبر30مؤرخ في ،16-21قانون رقم -2

.2021دیسمبر 30بتاریخ 
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جریمة الغش والتهرب الضریبي تنطوي على سلوك مجرم یستوجب متابعته وقمعه واعتبارا لذلك 

.ونظرا لأهمیة الضریبة وركزها في میزانیة الدولة

ب الضریبي في جریمة الغش والتهرّ تكمن أهداف هذه الدراسة في تسلیط الضوء على

والوقوف على أهم الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري من أجل الوقایة أو ،التشریع الجزائري

التقلیل من حدة الغش والتهرب الضریبي، فضلا عن تقییم مدى نجاعة الآلیات المرصدة ومدى 

الاقتصاد خم فاتورة الخسائر التي تمسّ كفایتها مقابل التزاید المستمر في انتشار هذه الجریمة وتض

:ارتأینا طرح الإشكالیة التالیةوعلیه الوطنیوالإحاطة بمختلف جوانب الموضوع 

ب من جریمة الغش والتهرّ ع الجزائري للحدّ ما مدى فعالیة الآلیات التي اعتمدها المشرّ 

الضریبي؟

اتبعنا المنهج التحلیلي وذلك لتحلیل النصوص القانونیة ذات وللإجابة على الإشكالیة 

الصلة بالموضوع لاسیما قانون العقوبات والقوانین الجبائیة المختلفة وكذا قانون المالیة لسنة 

2022.

نظرا لخطورة جریمة الغش والتهرب الضریبي على الإقتصاد الوطني تبنى المشرع الجزائري 

)الفصل الأوّل(ج فكرس العدید من الآلیات الوقایة من هذه الجریمة سیاسة الوقایة خیر من العلا

تكریس عدة عقوبات خاصة بهذه الجریمة وللحد منها تبنى إلى جانبها سیاسة القمع من خلال 

.)الفصل الثاّني(بهدف ردع المجرمین 



�ȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫوّل:

�Ȑ̤̾Ȓǫ الوقایة من جريمة الغشات

ܰ ̻ Ȑޢ Ǫ̤�Ǭ Ȑ˲د Ǫ̦ȇ
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واحدة منها بما فیها تسعى كل  لذلكاقتصادیات الدول، ریبيب الضّ لغش والتهرّ ا ةتهدد جریم

هذه الأخیرة باعتبار قبل مكافحتها  هامنأو التقلیل الجزائر إلى البحث عن إجراءات وقائیة للحدّ 

هو إجراء وقائي بالدرجة الأولى لابد منه قبل تطبیق العقوبات  هاالطریق أمامسدّ كما أن ، مكلفة

.عملیة المتابعة القضائیةجوء إلى واللّ 

تعتبر الرقابة الجبائیة من أنجع الوسائل الوقائیةمن خلال تفعیل سلطة التحقیق والرقابة التي 

لاسیما في لآخرریبي التي تزداد من یوم من خلالها الكشف عن حالات الغش والتهرب الضّ یمكن 

الجزائر بذلت كما ،)لالمبحث الأوّ (ارتكابها تطور الوسائل والطرق المستعملة في عملیة ظل

تظهر في الإدارة الجبائیة داخل وخارج حدودها الإقلیمیة، رقابة توسیع من أجل معتبرة مجهودات 

سبب انتشار بو ریبي، ضّ ب الالتهرّ مكافحة رائب وإدارات أخرى لها علاقة بنسیقبین إدارة الضّ التّ 

 عاون الدوليساع نطاقها لیتعدى حدود الدولة، أصبح إرساء التّ واتّ ریبيب الضّ والتهرّ ظاهرة الغشّ 

إلى تبادل المعلومات عن المكلفین المتهربین تهدف دولیة اتفاقیاتإبرام لال خا من ا ضروریً أمرً 

).انيالمبحث الثّ (من دفع الضریبة 
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لالأوّ المبحث 

ریبيب الضّ والتهرّ الرقابة الجبائیة كآلیة لمكافحة الغشّ 

ریبي من أهم ب الضّ الإدارة الجبائیة لمكافحة الغش والتهرّ تعد الآلیات الرقابیة التي وضعتها

بل المكلفین ح بها من قِ صحة المعلومات والأرقام المصرّ تراقب مدى باعتبارها الوقائیةالآلیات

مقارنتها مع ما هو مصرح به وبالمعلومات قصد بالضریبة سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، 

، وفق برنامج مسطر من طرف مصلحة الرقابة الجبائیة وعلى المحققین اتباعه، المتحصل علیها

د التصریحات مع تعدّ كما أن ، )لالمطلب الأوّ ( هامفهومضبط ا لأهمیة هذه الرقابة فلابد من ونظرّ 

ا یؤدي إلى اختلاف أشكالهاممّ التحقیق منها یدفع بالإدارة الجبائیة إلى توسیع مهامها ب وج

).انيالمطلب الثّ (

لالمطلب الأوّ 

مفهوم الرقابة الجبائیة

تمكّن الدولة من تحقیق الأهداف المالیة والإقتصادیة والسیاسیة  ةریبة أداة هامّ تعتبر الضّ 

لإدارة لریبي منح المشرّع الجزائري ب الضّ والتهرّ والإجتماعیة، ومن أجل المحافظة علیها من الغشّ 

الفرع (أهدافها ، وتحدید )لالفرع الأوّ (إلى تعریفها التي تستدعي الرقابة الجبائیةسلطةالجبائیة

.)الفرع الراّبع(المبادئ التي تقوم علیهاو ) الثالفرع الثّ (وكذا الأسباب التي فرضت وجودها، )انيالثّ 

لالفرع الأوّ 

تعریف الرقابة الجبائیة

یعرففالمرتبطة بالرقابة رغم اتحادها في المعنى، الفقهیةلقد تنوعت وتعددت التعاریف

Henry''المفكر الاقتصادي  Fayol'' مجموعة من العملیات التي ''الرقابة بصفة عامة على أنها

ارمة والقواعد یسیر وفق الخطة المرسومة والتعلیمات الصّ ترمي إلى التحقیق ما إذا كان كل شيء 

.1''عف والخطأ من أجل تقویمها ومنع تكرارهاالمقررة، وموضوعها یتعلق بتبیان نواحي الضُ 

التصریحات الجبائیة رقابة ها مجموعة من العملیات، غایتهایقصد بفالرقابة الجبائیة''أما 

.2''المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة ومقارنتها بالمحاسبة

.212، ص2014النظریة الجبائیة، دار هومة، الجزائر، شذراتخلاصي رضا، :نقلاً عن-1
.13، ص2011بن عمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار هومة، الجزائر، :نقلا عن-2
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Philipe''الأستاذ في حین عرفها  Colin'' ق الفحص أو التحقیق المحاسبي المطبّ ''على أنها

.1''القوانین الجبائیةمن طرف الإدارة الجبائیة وهي عبارة عن مراقبة مدى احترام 

في ظل الإصلاحات الاقتصادیة الشاملة التي شهدتها الدولة الجزائریة لاسیما فوفي الجزائر 

عرف مفهوم الرقابة الجبائیة تطورا هاما من خلال التشریعات والقوانین التي فقد الجبائیة منها 

.صدرت في هذا المجال

الوسیلة الضروریة لضمان ''المدیریة العامة للضرائب الرقابة الجبائیة على أنها  هاعرّفتفقد 

الة لتحقیق منافسة شریفة المساواة بین الأفراد في دفع الضریبة وشرطا من الشروط الأساسیة والفعّ 

.2''وعادلة بین المؤسسات

التحقیق من شمول الوعاء الضریبي المعول لكافة ''بأنها  فعرفها عبد المجید درازأما الأستاذ 

العناصر الخاضعة للضریبة، ومن صحة القیم المالیة لهذه العناصر، والتأكد من حصیلة المركز 

.3''المالي للمعول سواء عند تحدید دین الضریبة أو عند النظر في إسقاطها

المقدمة من طرف المكلفین بها بأن أما فیما یخص نطاق هذه الرقابة فقد أثبتت التصریحات

أغلبها  تكون غیر  صادقة نتیجة أخطاء ترتكب عن حُسن نیة أو عمدا، لذا منح القانون الإدارة 

الجبائیة سلطات من شأنها أن تسمح لهذه الأخیرة التحقق من صحة التصریحات وصدقها قانونیا، 

ئیة قابة على مستوى مصالح الإدارة الجباوصولا إلى تصحیح وتقویم الأخطاء المرتكبة، غیر أن الر 

تقوم الإدارة بتحقیقات أكثر عمقا كالتحقیق في المحاسبة، والتحقیق تبقى غیر كافیة لذلك عادة ما

في مُجمل الوضعیة الجبائیة، وسعیها في مكافحة الغش والتهرب الضریبي قد تشدد الرقابة على 

المرافقة لها لأجل التأكد من صحة المعلومات الإقرارات المقدمة من طرف المكلفین والوثائق

والبیانات الواردة فیها، فالرقابة بهذا المنطق أمر حتمي للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى 

.4بها في تصریحات المكلفین

1- PHILIPE Colin, La vérification, edition èconomica, Paris, 1985, P38.
لیاس قلاب ذبیح، مساهمة التدقیق في الرقابة الجبائیة، دراسة حلة بمدیریة الضرائب لولایة أم البواقي، مذكرة لنیل شهادة -2

.18، ص2011الماجستیر في علوم التسییر، تخصص محاسبة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، مذكرة مقدمة لنیل 2009-1999هرب الضریبي في الجزائر بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة الت-3

.87، ص2011شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة تلمسان، 
العثماني مصطفى، نظام المعلومات وتفعیله في الرقابة الجبائیة، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم-4

.162، ص2008محاسبة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،التسییر، تخصص مالیة و 
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إلى تعریف شامل للرقابة الجبائیة على أنها وصولابقة یمكن المن خلال جل التعریفات السّ 

من قبل تأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها الوسیلة تسعى من خلالها الإدارة الجبائیة

المكلفین بالضریبة واكتشاف الأخطاء والإنحرافات التي تحول دون تحقیق الأهداف الضریبیة 

عدم تكرارها في المستقبل بهدف المحافظة على ضمن بما یوالتحرك السریع للقضاء علیها بفعالیة 

.من جهة أخرىمحاربة الغش والتهرب الضریبي وتحقیق العدالة الضریبیةمن جهة حقوق الخزینة 

انيالفرع الثّ 

أهداف الرقابة الجبائیة

فهي تسعى نظام المتابعة واحترام الواجبات الجبائیة، في مهمًا ا عنصرً تعتبر الرقابة الجبائیة

والاقتصادي )ثانیًا(والإداري)أوّلاً (متعددة تتمثل في كل من الهدف القانوني تحقیق أهداف إلى 

).رابعًا(والاجتماعي)ثالثاً(والمالي

ق من مدى احترام أنجع وسیلة تملكها الإدارة للتحقّ تعتبر الرقابة الجبائیة:الهدف القانوني-لاً أوّ 

للتشریع الضریبي، بهدف دفعهم إلى التصریح الصحیح ومطابقة تصریحات المكلفین بالضریبة 

كما تهدف إلى اكتشاف المتهربین وإحالتهم أمام ،لارتكاب المخالفاتطرق التدلیس ب وتجنّ 

.1لمعاقبتهمالجهات القضائیة

في  الرقابة الجبائیة بشكل حیوي وكبیر في زیادة الفعالیة والأداءتساهم :الهدف الإداري -اثانیً 

:ویمكن تحدیدها من خلال النقاط التالیة لإداريالجهاز ا

رة الجبائیة على الإدا مكنلقانونیة مما یاوالنقائص تساعد الرقابة الجبائیة على كشف الثغرات -

.لتفادي ذلك النقص وإیجاد الحلول لهاتخاذ الإجراءات

والإلمام بأسبابها المعرفةیساعد الإدارة الجبائیة في بما الإنحراف وكشف الأخطاء أوجه تحدید -

.مرة أخرىوتقییم آثارها، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لتفادي الوقوع فیها

وتقدیر الغش تسمح الرقابة الجبائیة بإعداد الإحصائیات الخاصة بجمیع أنواع الضرائب-

.2والتهرب الضریبي ومدى تأثیره على المؤشرات الاقتصادیة الأخرى

، 2013من قانون المالیة لسنة )2(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بمقتضى المادة )192(المادة :راجع-1

.2012دیسمبر 30، الصّادرة بتاریخ )72(ج ر عدد 
كحلة عبد الغني، تفعیل دور الرقابة الجبائیة في ضل الإصلاح الضریبي، دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة المدیة لفترة -2

العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص اقتصاد ومالیة دولیة، كلیة )2000-2010(

.85، ص 2012جامعة المدیة، ،التسییرالاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم 
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تهدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من :الهدف الاقتصادي والمالي-اثالثً 

لضمان دخول إیرادات أكبر ال، وهذا بأي شكل من الأشككل ضیاعٍ ومن رقة، التلاعب والسّ 

اهیة نفاق العام مما یؤدي إلى زیادة مستوى الرفللإالي زیادة الأموال المتاحة للخزینة العمومیة، وبالتّ 

المركبة ائیة موجودة ضمن العلاقة قابة الجبأن الأهداف الاقتصادیة للر ذلك الاقتصادیة للمجتمع 

.1ةبین الاقتصاد والجبای

تخفیف من حدة الفوارق الاجتماعیة من خلال إلى الى الرقابة الجبائیةتسع:الهدف الاجتماعي-ارابعً 

ب تحویله ریبي، وتجنّ بین الأفراد وتوزیع العبء الضّ ا عادلاً تطبیق سیاسة قواعد الضریبة تطبیقً 

.2إلى بعض المكلفین الذین یحترمون التزاماتهم الضریبیة

  الثالثّ الفرع

الرقابة الجبائیةوجود أسباب 

التصریحات براقیةضرورة الوصول إلى إیجاد نظام رقابي یقوم ثمة سببین رئیسین أدیا ب

والحفاظ على حقوق الخزینة العمومیة ومراقبة تنفیذ التشریعات ریبة التي یدلي بها المكلفون بالضّ 

.)ثانیًا(محاربة التهرب الضریبيو)أوّلاً (لمكلف بالضریبة بالتصریح بمداخیله حریة اهما ،الجبائیة

ظام الجبائي الجزائري كغیره من بما أن النّ :ة المكلف بالضریبة بالتصریح بمداخیلهحریّ -أوّلاً 

لها نظام تصریحي یسمح للمكلف بالتصریح بمداخیله من تلقاء التي الأنظمة الجبائیة الحدیثة 

للإدارة الجبائیة نفسه من خلال تقدیم المعلومات المتعلقة بنشاطه ومداخیله على شكل تصریحات

ا صحیحة ما لم یتم إثبات عكس ذلك، یفترض أنهالتي باعتبارها الأساس لتحدید الوعاء الضریبي و 

من قانون الإجراءات )18(الفقرة الأولى من المادة وذلك وفق ، للتأكد منهاوجدت الرقابة الجبائیة

.3''...تراقب الإدارة الجبائیة التصریحات والمستندات المستعملة''االتي جاء فیهالجبائیة

المكلف بالضریبة لاكتشاف الأخطاء تقوم بمراقبة التصریحات المكتتبة من قبلالإدارة 

، والعمل على تصحیحها وتفادي تكرارها في المستقبل، ومن الموجودة سواء بحسن نیة أو بسوء نیة

بب الرئیسي لوجود الرقابة الجبائیة هو كون النظام الضریبي نظام تصریحي، هنا یتضح بأن السّ 

.85كحلة عبد الغني، تفعیل دور الرقابة الجبائیة في ضل الإصلاح الضریبي، مرجع سابق، ص -1
2- ALEXANDER Gardette et ANNE Mlynarski, L’évolution des outils juridiques du contrôle fiscal, Revue
française de comptabilité, N°477, Paris, 2014, P36.

، 2016لسنة ، یتضمن قانون المالیة 18-15من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل بالأمر )18(الفقرة الأولى من المادة -3

.2015دیسمبر 31، الصادرة في 72، ج ر عدد 2015دیسمبر 30المؤرخ في 
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هذه التصریحات والتأكد من صحتها المشرّع إیجاد وسیلة قانونیة لمراقبةمما استوجب على 

.1ومطابقتها لما هو موجود في الحقیقة

یسعى بعض المكلفین بالضریبة إلى التهرب من دفعها عن طریق :ریبيب الضّ محاربة التهرّ -2

نظرا لضعف الرقابة الجبائیة وقلة الطرق المختلفة، ولقد ازدادت هذه الظاهرة التحایل بشتى 

لبشریة، بالإضافة إلى ضخامة هذه الظاهرة وتوسیع نطاقها وصعوبة قیاسها وما إمكانیاتهاالمادیة وا

ترتب عنها من آثار مالیة واقتصادیة خطیرة تتمثل في حرمان الخزینة العمومیة من موارد مالیة 

إلى إیجاد آلیة على أرض الواقع، لذلك دعت الضرورةالاقتصاد الوطني وبالتالي فشل ضخمة، 

دف إلى المحافظة على حقوق الخزینة من خلال محاربة الغش والتهرب رقابیة عصریة ته

وهذا من خلال الإصلاح النوعي والكمي لإمكانیات الرقابة الجبائیة مادیا وبشریا، ، الضریبي

وتسهیل إجراءات عملها على نحو یكفل لها الوقوف على أحدث الأسالیب والوسائل الفنیة 

.2ظاهرة الغش والتهرب الضریبيالمستخدمة في الحقل الضریبي لصد 

الفرع الراّبع

مبادئ الرقابة الجبائیة

الغش لاسیما من تهدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من الضیاع 

والتهرب الضریبي، بغرض زیادة إیرادات الخزینة العمومیة وتوجیهها لتحقیق أهداف الدولة 

إقامة تتمثل في مبادئ أساسیةأن تقوم على لجبائیة وظائفها لابد المنشودة، ولكي تؤدي الرقابة ا

ترقیة وأخیرًا )ثانیًا(بالضریبةالضریبي لدى المكلف إرساء قواعد الحسّ ، )أوّلاً (نظام جبائي محكم

.)ثالثاً(الإدارة الجبائیة

یعتبر النظام الضریبي من أساسیات الرقابة الجبائیة، حیث :حكمإقامة نظام ضریبي مُ -أولاً 

تنعكس السلطة التشریعیة في المجتمع على التشریعات التي تسنها بصفة عامة ومن بینها النظام 

الضریبي، بقدر ما یتوفر لدیها من خبرات وكفاءات بقدر ما یستطیع الخبیر الضریبي أن یلمس 

بیة، وبطبیعة النظام الجبائي المعقدة وغموض نصوصه ومواده الحنكة الفنیة في أنظمتها الضری

فهذا سبب من أسباب ظهور الغش الضریبي، فكیف یمكن التحكم في نظام جبائي یكون فیه 

1- MICHEL Bouvier, MARIE Christine Esclassan, Jean Pierre LASSAL, Finances publiques, 9eme édition,
L’extenso Editions, France, 2008, P704.

دانون محمد لمین، الرقابة الجبائیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون عام، -2

.16، ص2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لمبادئه وكیفیات تطبیقه وذلك من كثرة نصوصه من جهة الأعوان المكلفین بالتحصیل جاهلین 

.1وتعقیدها من جهة أخرى

وتحدید النظام الجبائي وتحسین جهازه الإداري والذي یعد من المبادئ وعلیه یستوجب تعدیل 

العامة التي تعمل على الحد من ظاهرة التهرب والغش الضریبي، لذلك نجد أن معظم التشریعات 

تهدف إلى إرساء هیكل ضریبي محكم یتماشى وتحقیق العدالة الاجتماعیة عن طریق صیاغة 

بالبساطة والاستقرار والمرونة، وفي نفس الوقت لتحقیق أهداف التشریعات الجبائیة صیاغة تتسم 

.2الإصلاحات الاقتصادیة من استقرار مالي ودعم للتنمیة بصفة عامة

لكي یتصرف المكلف بالضریبة بإیجابیة :ریبي لدى المكلف بالضریبةالضّ إرساء الحسّ -ثانیًا

محاربة التهرب والغش الضریبي عن مدى إمكانیة، فكثیرا ما یتم التساؤلتوعیته على الإدارةیجب 

على تشجیع المكلف بدفع ضرائبه، فإحساس المتهرب بخطر یترقبه له تأثیر تربوي عن طریق 

.إلى عدم المجازفة بمكانته الاجتماعیةمما یدفعه الجانب الاجتماعي 

ات في تحدید یجب على الإدارة تقدیم ید المساعدة للمواطنین والمؤسسوعلى هذا الأساس، 

أن تضع في تصرفهم إرشادات إعلامیة وكتیبات لشرح بعض وأن الوعاء الخاضع للضریبة، 

توجیه المكلف بالضریبة تأتي كمرحلة ابتدائیة منذ بدایة ذلك أن الإجراءات الخاصة بالضریبة، 

فسیة، تصرفه لا یخضع لأي حساب علمي وإنما یخضع إلى دوافع نلان تعامله مع الإدارة الجبائیة

جمیع المكلفین بالضریبة بكل تغیرات ومستجدات التشریع الجبائي، وعن كل لذلك وجب إعلام 

كمواقیت التصریح والدفع وكیفیة ملئ الوثائق وأسالیب الطعن وطرق الإجراءات الجبائیة

.3الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التحقیق والمراقبةإضافة إلى المنازعات، 

أن دولبلقد تبیّن من خلال دراسة الوضعیة الجبائیة في كثیر من ال:ترقیة الإدارة الجبائیة-ثالثاً

الة، حیث لا یكفي لمحاربة التهرب والغش الضریبي ما لم یرفق بإدارة جبائیة فعّ التشریع الضریبي

1-MICHEL Bouvier, MARIE Christine, L’administration fiscale en France, Presses Universitaires de France,
Paris, 1998, P48.

.237، ص2004حامد عبد المجید دراز، المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، -2
جستیر في العلوم عیسى بولخوخ، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الما-3

.63، ص2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،الإقتصادیة، فرع اقتصاد تنمیة، 
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الجبائیة  على الإدارةأیضا وإنما تقع فقط، التهرب الضریبي لا تقع على المشرع والمكلف تبعة أن 

.1حة هذه الظاهرةوالكفاءة لمكافعلى مستوى عال من التطورأنتكون التي یجب

إلى غیاب فعالیة الإدارة الضریبیة، لذلك یرجع بعض الفقهاء مشكلة الغش والتهرب الضریبي

ر حفیظته ویفقده الثقة عندما یستشعر الممول بجو التبذیر والإسراف في الإدارة الضریبیة سوف یثیف

سیاسة الحكومة، الأمر الذي یدفعه إلى محاولة الغش والتهرب من دفع الضریبة إیمانا والإحترامب

  .امنه بسوء استخدام حصیلته

القیام بإصلاحات وتعدیلاتكلها نقائص وثغرات قد تحد من فعالیة هذه الرقابة مما یستدعي 

وسائل المادیة والبشریة المؤهلة بكل المن خلال تزویده تؤدي إلى تحسین وترقیة الجهاز الإداري، 

.2عاني منهیالتي یمكنها سد الفراغ الداخلي الذي 

انيالمطلب الثّ 

أشكال الرقابة الجبائیة

تهدف الرقابة الجبائیة إلى جعل المكلف بالضریبة یلتزم باحترام القوانین الجبائیة وذلك 

م لفحص انسجام التقاریر منظّ بتطبیق أعوان الإدارة الجبائیة مجموعة من العملیات في إطار 

.3ومقارنتها مع المحاسبة والوثائق المثبتة للحقیقة الاقتصادیة والمالیة

یعتمد على الرقابة الجبائیة إنهف وبما أن النظام الجبائي الجزائري نظام تصریحي،هذا

كمحور أساسي، حیث تجمع مختلف الإجراءات التي تسمح للإدارة الجبائیة بالتأكد من صحة

الإقرارات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة واكتشاف الإنحرافوالإعتداءات والتجاوزات المتعلقة 

، وتختلف عملیة فحص الإقرارات باختلاف أشكال الرقابة الجبائیة، إذ یمكن أن تأخذ أشكالا 4بها

أو الداخلیةالعامةالرقابة والتي تدعى بتتم داخل مكاتب مفتشیات الضرائب التي رقابة كالمتعددة، 

تي ، أو عن طریق الفحص المیداني في أماكن تواجد نشاطات المكلف بالضریبة وال)لالفرع الأوّ (

).انيالفرع الثّ (تنجز من طرف المدیریة العامة للرقابة الجبائیة حیثبالرقابة المعمقةتعرف

.226، ص1994عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
.161حامد عبد المجید دراز، المالیة العامة، مرجع سابق، ص-2
.9، ص2014، 1بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر-3
185النظریة الجبائیة، مرجع سابق، صشذراتخلاصي رضا، -4
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لالفرع الأوّ 

الرقابة الجبائیة الداخلیة 

العامة بالرقابة الممارسة داخل الإدارة الجبائیة كونها تمارس من طرف یصطلح على الرقابة 

رائب، حیث تنجز الضّ متفشیاتالإدارة وبالأخص داخل مكاتب أعوان الإدارة الجبائیة داخل مقرّ 

على الوثائق التي تعتمد هذه العملیة بشكل دوري دون تنقل أو إجراء أبحاث خاصة بل فقط 

والرقابة على )لاً أوّ (ویتخذ هذا النوع شكلین أساسیین هما الرقابة الشكلیة بحوزتها الملف الجبائي،

).اثانیً (الوثائق 

الرقابة على مستوى مفتشیة الضرائب في دائرة الإختصاص التابعة هذه تتم :الرقابة الشكلیة-لاً أوّ 

، 1وة أولى، وتعتبر كمرحلة تمهیدیة وكخطبشكل سنويلمكان ممارسة النشاط الخاضع للضریبة، و 

حیث تبدأ منذ استلام المصالح الجبائیة للتصریحات المرسلة أو المودعة من قبل المكلف

بالضریبة، وتتم مراقبتها بطریقة منتظمة وغیر انتقائیة وتغطي جمیع التدخلات التي تهدف 

المكلف ق من هویة لتصحیح الأخطاء المادیة الملاحظة عادة في التصریحات المقدمة، وكذا التحقّ 

.2بالضریبة

ل عملیة رقابیة تخضع لها التصریحات إذ هي مجرد رقابة سطحیة أوّ وتعتبر الرقابة الشكلیة

وبسیطة لمحتوى تلك التصریحات من معلومات ومعطیات تهدف إلى التأكد من صحة الكیفیة التي 

ة، إمضاء وختم مت من خلالها تلك المعلومات أي الناحیة الشكلیة بما فیها الهویة الجبائیقدّ 

  .إلخ...المكلف، أرقام تسجیلهم

وعلیه فإن هذا النوع من الرقابة یهدف لضمان صحة وصدق معطیات التصریحات دون 

الغرض الأساسي من الرقابة الشكلیة هو معاینة الأخطاء إن وعلى هذا ف ،3ق في محتویاتهاالتعمّ 

وتلك التي بین ما تحمله من المعلومات،قارنة المادیة المتواجدة في التصریحات، دون إجراء أي م

تسمیتها فهي تنصب على شكل التصریحات الجبائیة ولیس موضوع بحوزة الإدارة الجبائیة، وحسب 

الرقابة الشكلیة إلى تصحیح ما صرح به المكلف بالضریبة بقدر ما لا تهدف التصریح، بالتالي 

.5، ص2011سهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار المفید، عین ملیلة، الجزائر، -1
.11بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مرجع سابق، ص-2
لأعمال، كلیة دریس حبیبة، عوامل نقص المردودیة الجبائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون ا-3

.63، ص2000الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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قدمت من خلالها المعطیات تنظر إلى الشكل الذي جاءت به التصریحات والكیفیة التي

، لیتم من خلاله إعطاء قرار مبدئي عن مصداقیة التصریحات سواء بقبوله أو بتحویله 1والمعلومات

.2إلى المرحلة الثانیة والمتمثلة في الرقابة على الوثائق

الجبائیة بعد عد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة ی:الرقابة على الوثائق-یاثانً 

فحص دقیق وشامل لجمیع التصریحات المكتسبة من قبل المكلف حیث تقوم ب،الرقابة الشكلیة

في مقر المفتشیة التي یتواجد بها الملف الجبائي عن طریق مقارنتها بالوثائق وذلك ، 3بالضریبة

وهو ما بة، والمعلومات التي تحوزها الإدارة الجبائیة عن الوضعیة الحقیقیة لكل مكلف بالضری

تراقب الإدارة ''على أنه التي جاء فیها قانون الإجراءات الجبائیةمن )15(نصت علیه المادة 

.الجبائیة بتحلیل والمستندات المستعملة لغرض كل ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوة

كما یمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهیئات التي لیست لها صفة التاجر 

.تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبیعتهاوالتي 

یتعین على المؤسسات والهیئات المعینة أن تقدم الإدارة الجبائیة بناء على طلبها الدفاتر 

.والوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیها

حها ة خلال ساعات فتى مستوى المنشآت والمؤسسات المعنییتم ممارسة حق الرقابة عل

.''عات ممارسة نشاطهاللجهود وسا

الإدارة الجبائیة بتحلیل ومقارنة هذه المعلومات عن طریق دراسة ترابطها وتطور الذمة تقوم

المالیة للمكلف بالضریبة من سنة إلى أخرى، وفي هذا الصدد تطلب الإدارة الجبائیة معلومات 

یة وغیرها من الأطراف المؤسسات المالو إضافیة من هیئات أخرى كالإدارات والهیئات العمومیة، 

التي تقدم لها كشوفات كمعلومات إضافیة، وكأمثلة عن ذلك النشاطات الطبیة والشبه طبیة، 

مان عیادات التولید وقاعات العلاج، بحیث تتعامل الإدارة الجبائیة بالتنسیق مع مصلحة الضّ 

الاجتماعي التي تقدم لها سنویا كشوفات فردیة تبین فیها عدد الفحوص المجرات من طرف كل 

.167، ص2011كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر،-1
.11بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مرجع سابق، ص-2
یقوم بهذه الرقابة كل من أعوان الإدارة الجبائیة الذین ینتمون إلى مصلحة الأبحاث والمراجعات وأعوان المدیریة الفرعیة للرقابة -3

.الجبائیة، وأعوان مفتشیة الضرائب الذین یمتلكون على الأقل رتبة مفتش

للضریبة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین ->

.132، ص2013الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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بالنسبة ذاتهكما هي واردة في أوراق العلاج، الأمرللأتعاب طبیب مع توضیح المبالغ الإجمالیة 

وفات للمحامین حیث تقوم الإدارة الجبائیة بالتنسیق مع كتابة ضبط المحكمة التي تقدم لها كش

.1یترافع عنها كل محاميالقضایا التي 

بفحص  بالتالي فالرقابة على الوثائق هي رقابة لاحقة تسمح للإدارة الجبائیة بالقیام 

تبین لها صحة ومتى ، 2لتصریحات المكلف بالضریبة وكشف وتصحیح النقائص المكتشفة

نقاط مبهمة یحق للإدارة الجبائیة ، أما في حالة وجود التصریح تأخذ به لتقدیر الضریبة المستحقة

.3طلب المعلومات والتوضیحات والتبریرات من المكلف بالضریبة

انيالفرع الثّ 

)المعمقة(الرقابة الجبائیة الخارجیة 

كل من الرقابة في قانون الإجراءات الجبائیة كرّس النظام الجبائي الجزائري هذا الشّ لقد 

وأخیرا ، )اثانیً (في المحاسبة ق المصوبیالتحقو ، )لاً أوّ (ویتضمنأساسیة التحقق في المحاسبة 

.)اثالثً (التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة 

في محاسبة المكلف مجموع العملیات الإلزامیة یقصد بالتحقیق:التحقیق في المحاسبة-لاً أوّ 

وبالرجوع ، 4لمراقبة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة وفحص محاسبته

أدرج ضمن أحكام الفقرة الأولى من الجزائري قدأن المشرّعبقانون الإجراءات الجبائیة نجد إلى 

مجموعة من العملیات ''على أنه حیث جاء فیها بة للتحقیق في المحاسعاما تعریفا )20(المادة 

.''التي تهدف إلى رقابة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة

بالتالي فالهدف من التحقیق في المحاسبة هو إظهار النقائص والتجاوزات التي یمكن أن 

ومدى تطابقها مع بعض المعطیات حتى تكون في محاسبة المكلف بقصد التأكد من صحة الأرقام

.1وذلك وفقا للقواعد المحاسبیة والجبائیة الساریة المفعول5مدى مصداقیتهایتسنى معرفة 

، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة اتةطروش بت-1

.115، ص2012قسنطینة، 
.13ن أحلام، الرقابة الجبائیة، المرجع السابق، صبن صفي الدی-2
تخصص (عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون -3

.27، ص2006، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )تحولات الدولة
:ضعین للرقابة، على الموقعمیثاق المكلفین بالضریبة الخا-4

-arabe.pdf-2017-verifie-contribuable-dv-ar/charte-https://www.mfdgi.gov.dz/imoges/pdf/chartes
.118، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، صاتةتطروش ب-5
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وبما أن الهدف الأساسي من التحقیق في المحاسبة وإجراء كل التحریات هو تأسیس وعاء 

یتعیّن حیث ، ئهأثناء إجرا، فقد وضع المشرّع قواعد وضوابط یجب احترامها2الضریبة ومراقبتها

والتي تمر المحققین مراعاة الإجراءات الأولیة للتحقیق في محاسبة المكلف بالضریبة  على الأعوان

مرحلة التحضیر للتحقیق في المحاسبةومرحلة الشروع في التحقیق في همابمرحلتین أساسیتین

.المحاسبة

للتحقیق المحاسبي أن یتم في إطاره لا یمكن :مرحلة التحضیر للتحقیق في المحاسبة-1

ق الجبائي ببعض الأعمال التمهیدیة على مستوى الإدارة الجبائیة لیتمكن القانوني إلا إذا قام المحقّ 

من أخذ صورة شاملة ومستوفیة عن المكلف بالضریبة المعني بالتحقیق، لذا یستوجب على العون 

إعداد برنامج التحقیق في أولها وانین الجبائیة، الإجراءات المنصوص علیها في القإتّباعق المحقّ 

).ب(في عملیة التحقیق  هبمجموعة من الأعمال التمهیدیة التي ستساعدثم القیام، )أ(المحاسبة 

تتلخص هذه المرحلةفي مجموعة من الأعمال التمهیدیة :إعداد برنامج التحقیق في المحاسبة-أ

ائیة التي تقوم بها أعوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مستوى مصالح الإدارة الجبالتي تتم على

.3مراقب على الأقل

رائب التابعة لهما اقتراحات مفتشیات الضّ حیث تقوم المدیریة الولائیة الجبائیة بناء على

نوي وترسل نسخة منه إلى كل من المدیریة الجهویة ومدیریة الأبحاث بإعداد برنامج التحقیق السّ 

والتحقیقات على مستوى المدیریة الجهویة، ومدیریة الأبحاث والتحقیقات على مستوى المدیریة 

العامة للضرائب للفصل فیه سواء بزیادة عدد الملفات للتحقیق أو إنقاصها، ثم تصادق علیها ویتم 

ن الذین ، ویتم انتقاء المكلفی4إرساله إلى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة لمباشرة العملیة

یعد هذا النوع من الرقابة بمثابة تكملة واستمرارا للرقابة العامة، حیث یتناول الفحص الدقیق والمتمیز لمحتوى الملف الجبائي من -1

لفون بالضریبة أنشطتهم، فعلى خلاف الرقابة العامة خلال التدخلات التي یقوم بها الأعوان المحققون بالأماكن التي یزاول فیها المك

التي تقتصر على إجراء مقارنة بین ما هو مصرح وما یجب أن یصرح به من أجل كشف النقائص والأخطاء، فالرقابة )السطحیة(

المحاسبیة وكل المعمقة تهدف إلى التأكد من صحة ونزاهة التصریحات المصرح بها من خلال الفحص المیداني للدفاتر والوثائق

.الوثائق الملحقة وتبریراتها اللازمة في محاولة كشف احتمالات غش جبائي
.28عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة)20(الفقرة الأولى من المادة :أنظر-3
، مذكرة )2008-2003(العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش الضریبیین لحالة الجزائر قتال عبد -4

لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، معهد العلوم الإقتصادیةوالإجتماعیة وعلوم التسییر، جامعة 

.69، ص2009المدیة، 
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سیخضعون لعملیات التحقیق المحاسبي وفقا لمعاییر محددة من قبل لجنة إعداد البرنامج السنوي 

:أهمها نذكر، ومن للمراجعات الجبائیة

الأنشطة التي یمكن أن تنطوي على عملیات غش جبائي كبیرة أو فرص غش مرتفعة مثل -

.المهن الحرة، نشاطات الإستیراد والبیع بالجملة

سنوات أو ملاحظة المخالفات 4یرات جد مهمة في رقم الأعمال والنتائج المصرح بها لمدة تغ-

.1ذات طابع إقتصادي أو جبائي

قبل بدایة عملیات التحقیق یتعیّن على :الإجراءات التمهیدیة للقیام بالتحقیق في المحاسبة-ب

بالضریبة لسحب ملفه ودراسة إلى مفتشیة الضرائب التابعة لهذا المكلف التوجه العون المحقق 

یمكن مركزه المالي، كما أنه ملزم بجمع معلومات تفیده وتساعده أثناء القیام بعملیة التحقیق، و 

:هذه الإجراءات فیما یليتلخیص

یقوم العون المحقق قبل القیام بأي تحقیق :سحب ودراسة الملف الجبائي للمكلف بالضریبة-

مكلف بالضریبة الخاضع للرقابة الجبائیة من مفتشیة الضرائب الخاص بالبسحب الملف الجبائي 

كل التصریحات وعلى لاحتوائه على الوثائق والبیانات المتعلقة بنشاطه،  ذلكالمسیرة لهذا الملف و 

.2والمراسلات الموجهة إلیه، وكذا الهویة الجبائیة الكاملة للمكلف بالضریبةوالاتصالات

یتأكد المحقق من المعلومات بناءً على كشوفات فرض الضریبة الخاضع لها المكلف، حیث

.3أن جمیع الضرائب والرسوم تحت مراقبتهایتأكدنسخ من الإنذارات والجداول و ویقدم 

یسمح للإدارة الجبائیة معرفة الدخل الإجمالي حیث أهمیة بالغة إن فحص الملفات له 

معرفة بالصافي المصرح به من طرف المكلف بالضریبة، كما یسمح المصرح به مقارنة مع الدخل 

عناصر نمط المعیشة ومقارنتها مع الدخل المصرح به، وكذا الممتلكات العقاریة المكتسبة والقیم 

.4المنقولة ومقارنتها مع فوائد القیم المنقولة المصرح بها

الرقابة في تحسین جودة المعلومات الجبائیة، دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي، مذكرة لنیل شهادة عتیر سلیمان، دور-1

.128، ص2012الماجستیر في العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 
.33بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، المرجع السابق، ص-2
.134زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، مرجع سابق، ص-3
الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد ألقیت ضمنمداخلة، ''الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال''بلمقدم مصطفى، -4

196، ص 2009مارس  11و 10معمري، تیزي وزو، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودوتبییض الأموال

197.
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الضروریة لإجراء عملیة التحقیق في بعد قیام العون المحقق بالأعمال التحضیریة:إشعار المكلف-

المحاسبة، یقوم بالإنتقال إلى التحقیق في عین المكان وذلك بعد إعلام المكلف عن طریق إشعار 

من قانون الإجراءات )20(من المادة )4(بالتحقیق، وهو ما یستفاد من استقراء نص الفقرة 

لمحاسبة دون إعلام المكلف بالضریبة ، حیث لا یمكن البدء في إجراءات التحقیق في ا1الجبائیة

مسبقا عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار بالوصول، مرفقا بمیثاق حقوق 

أیام 10وواجبات المكلف بالضریبة، كما یستفید المكلف بالضریبة من أجل أدنى للتحضیر مدته 

.محاسبته وهذا تحت طائلة البطلانابتداءً من تاریخ استلام هذا الإشعار، ذلك من أجل تحضیر 

بعد انتهاء آجال التحضیر تنطلق عملیة التحقیق :الشروع في عملیة التحقیق في المحاسبة-2

المكلف، ویبدأ عمله بفحص الوثائق المحاسبیة من من خلال العون المحقق بالتدخل في مقر عمل

).ب(، ومن حیث المضمون )أ(حیث الشكل 

یقوم العون المحقق بمراقبة الحالة العامة للمحاسبة وذلك :فحص المحاسبة من حیث الشكل-أ

من خلال التأكد من الوجود الفعلي للوثائق المحاسبیة ووثائق الإثبات اللازمة، وأن البیانات 

المسجلة فیها صحیحة من حیث دقة الحسابات ومطابقة الأحكام والقوانین الساریة المفعول، وكي 

:كون هذه المحاسبة مقبولة من حیث الشكل یجب أن تتوفر في هذه الأخیرة الشروط التالیةت

مشروعة إلا إذا أمسك المكلف و لا تكون المحاسبة كاملة ومنظمة :محاسبة كاملة ومنظمة-

وأن تكون من القانون التجاري،2)12(إلى ) 9(نة في المواد بالضریبة الوثائق والدفاتر المبیّ 

المتضمن النظام المحاسبي المالي، حیث یستفاد من 11-07وفق أحكام القانون رقم ممسوكة

:3استقراء فحوى نص المادة أنه تتلخص هذه الدفاتر فیما یلي

الیومي وتسجیل فیه حركات الأصول والخصوم والأحوال الخاصة والأعباء ومنتجات الدفتر-

الكیان، في حالة استعمال دفاتر مساعدة فغن الدفتر الیومي یتضمن فقط الرصید الشهري للكتابات 

.الواردة من دفاتر المساعدة

.الدفتر الكبیر یتضمن مجموع حركات الحسابات خلال الفترة المعینة-

.من قانون الإجراءات الجبائیة)20(من المادة ) 4(الفقرة : أنظر-1
یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم ) 12(و) 9(المادتین :أنظر-2

.2005فیفري 09، بتاریخ )11(، ج ر عدد 2005فیفري 06، مؤرخ في 02-05بقانون رقم 
ضمن النظام المحاسبي المالین ج ر عدد ، یت2007نوفمبر 25، مؤرخ في 11-07من القانون رقم )20(المادة :أنظر-3

.2007نوفمبر 25، بتاریخ )74(
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.تر الجرد تنقل فیه المیزانیة وحساب النتائج الخاصة بالكیاندف -

تحفظ هذه الدفاتر المحاسبیة أو الدعامات التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق كما یجب أن 

.سنوات ابتداءً من تاریخ قفل كل سنة مالیة10الثبوتیة لمدة 

تحقق ما إذا كانت مجامیع یتعیّن على العون المحقق أن ی:محاسبة صحیحة ودقیقة محاسبیا-

الأرصدة وعملیات التسجیل سلبیة، وكذا التأكد من صحة المعلومات المكتوبة في دفتر الیومیة 

بالمقارنة مع بیانات میزان المراجعة في دفتر الجرد والسجلات المساعدة له، وفي حالة ما إذا تم 

.محاسبةممارسات تدلیسیة أو غش جبائي فسوف یتم رفض الالإقرار بوجود

الكتابات المحاسبیة عن طریق تقدیم وثائق تبریر یجب على المكلف بالضریبة :محاسبة مبررة-

إسمیة حقیقیة ووثائق الجرد للمواد والمنتجات الموجودة في المخزن، حیث یعتبر شرطا لصحة 

.1معلومات المحاسبة

المحاسبة من الناحیة بعد انتهاء المحقق من مراجعة :فحص المحاسبة من حیث المضمون-ب

الشكلیة یمكنه أن یضع حكما حول صدق المحاسبة، غیر أن هذا الحكم لیس إلا حكما أولیا، 

، ولا یتسنى ذلك إلا من خلال وبالتالي لابد من دراستها دراسة معمقة لاستخلاص النتائج النهائیة

ها التلاعب ومحاولات التحقیق في حسابات المیزانیة وبالأخص حسابات الإستغلال التي یكثر فی

الغش الجبائي نظرا لكونها أهم عنصر مساهم في تحدید الربح الإجمالي خاصة بالنسبة 

، ویمكن تلخیص عملیة المحاسبة من حیث المضمون من خلال 2للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

:ما یلي

یمكن أن یكتشف عند مراقبة العون المحقق للمشتریات :مراجعة حساب المبیعات والمشتریات-

نوعین من المخالفات، یتمثل النوع الأول في تضخیم المشتریات بحیث یسعى المكلف إلى التهرب 

من دفع الضریبة من خلال تخفیض الربح الخام الخاضع للضریبة وبالتالي الربح الصافي، وغالبا 

كمقاولي الأشغال ما تستخدم هذه الحیلة من طرف المكلفون الذین لا یمكنهم إخفاء رقم أعمالهم

.3العمومیة

.36بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مرجع سابق، ص-1
.127بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-2
.38رقابة الجبائیة، المرجع السابق، صبن صفي الدین أحلام، ال-3



آليات الوقـاية  من جريمة الغش والتهرّب الضّريبي:الفصل الأوّل

20

تضخیم المشتریات، ففي بعض الأحیان یقوم المكلف بتخفیض یظهر فيأما النوع الثاني ف

قیمة المشتریات ویصاحب ذلك تخفیض الإیرادات الناتجة عن المبیعات، وبالتالي نسبة الأرباح 

إهمال التسجیل ، وغالبا ما یتم ذلك من خلال 1التي یتم حسابها تظهر ضعیفة بصفة عادیة

المحاسبي لفواتیر الشراء وذلك بتواطؤ مع المورد، أو في حالة إخفاء وضمها إلى الأعباء العامة 

وتسجیلها على أنها تكالیف قابلة للخصم من النتیجة النهائیة، وكذلك تعیده التلاعب عن طریق 

.2المشتریات بدون فاتورة

المحقق للفواتیر قد یكشف وبسهولة الغش في إن الفحص الذي یجریه :مراقبة المحزونات-

المشتریات المفوترة لكن من الصعب الإكتشاف إذا كانت هذه السلع مشتریة دون فواتیر عن طریق 

فحص المحاسبة فقط، الأمر الذي یوجب على المحقق من المكلف بالضریبة تمكینه من فواتیر 

.3الشراء ووصولات الطلب أو الإستلام

یقوم العون المحقق بمراقبة الحسابات الرئیسیة :ت المیزانیة وحسابات التسییرمراقبة حسابا-

للمیزانیة وذلك حسب التسلسل المحدد من طرف المخطط المحاسبي الوطني، حیث یتولى فحص 

أصول المیزانیة التي تصدر عن الوضع المالي للمكلف بالضریبة، وتتشكل على حسابات الأصول 

ا الإستثمارات في السلع المنقولة وغیر المنقولة والتي تتم مراقبتها ، منه4من ثلاث مجموعات

بفحص الكمیات والقیم المسجلة في سجل الجرد ومقارنتها مع الجزء الحقیقي عند عملیة التحقیق 

في عین المكان، وكذلك الحقوق وهي مجمل الحقوق المؤسسة من خلال تعاملها مع الغیر مثل 

المحقق بمراجعتها والتأكد من حساباتها من خلال مقارنتها مع الدفاتر الصندوق والبنك، حیث یقوم

.الیومیة المساعدة للمبیعات

.38بن صفي الدین أحلام، المرجع نفسه، ص-1
لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الإقتصاد الرسمي في الجزائر، دراسة جالة ولایة تیبازة، مذكرة لنیل شهادة -2

الماجستیر في العلوم الإداریة في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 

.13، ص2012ن، جامعة تلمسا
.152زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، مرجع سابق، ص-3
دریس حبیبة، عوامل نقص المردودیة الجبائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة -4

.66، ص2000الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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أما بالنسبة لفحص خصوم المیزانیة وفي مجموع مصادر الأصول الموضوعة تحت تصرف 

المؤسسة بصفة دائمة أو مؤقتة تستخدم من أجل تمویل نشاط المؤسسة كالأموال الخاصة التي 

.1حسابات أهمها رأس المال الاجتماعي لاحتیاطات مؤونة التكالیف والخسائرتضم عدة 

في حین أن مراقبة التسییر تتضمن حسابات التكالیف والنفقات التي تتحملها المؤسسة خلال 

نشاطها، حیث یتعیّن على العون المحقق أن یراقبها من أجل الكشف عن الأخطاء والنقائص كي 

یتم أخذها بعین الإعتبار عند إعادة تأسیس فرض الضریبة، أما الإیرادات فهي تشمل كل المبالغ 

كمقابل للمنتجات والأعمال التي تقدمها المؤسسة إلى الغیر بحكم تلمة أو التي ستستلم المس

.2نشاطها

)22(المادة تم استحداث هذا النوع من التحقیق بموجب :في المحاسبةالوجوبي التحقیق-ثانیا

منه )20(أنه تنشأ المادة على صراحة التي نصت ، 2008قانون المالیة التكمیلي لسنة من 

كرر ضمن قانون الإجراءات الجبائیة في جزئه الثاني، الباب الأول، القسم الثاني من الفرع م

.الثاني

هذا  ما یمیّز هلنا أنیتبین)المذكورة أعلاه(هذا وباستقراء فحوى نص الفقرة الأولى من المادة 

الشكل من أشكال الرقابة المعمقة في التحقیق في محاسبة المكلف أنه یتم إجراءه على نوع أو عدة 

أنواع من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غیر متقادمة أو لمجموعة عملیات أو معطیات 

.محاسبیة تقل عن سنة جبائیة

ك الإدارة الجبائیة في صدق في المحاسبة في حالة تشكیالوجوبيوعلى هذا یتم التحقیق

السندات أو الإتفاقیات التي تم إبرامها من طرف المكاتب بالضریبة والتي تخفي المضمون الحقیقي 

یة، وغالبا ما یلجأ المحقق إلى عن طریق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفیض الأعباء الجبائ للعقد

.3في المحاسبة بعد طلب تبریرات دون إجابةمصوبتحقیق

وقصد التوسیع في مجال البحث والتحري والتحكم في التصریحات الجبائیة وأعمال ،هذا

، خلال التحقیق المحاسبي والتحقیق المصوبالغش الجبائي أوجب المشرّع على الأعوان المحققون

ویتوفر على عناصر تدل على تحویلات غیر مباشرة للأرباح وذلك حسب مفهوم أحكام المادة 

.132بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
.169لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الإقتصاد الرسمي في الجزائر، المرجع السابق، ص-2

3- KADI HANIFI Mokhtaria, Le contentieux fiscal Algérien, Edition du sahel, Alger, 2011, P33.



آليات الوقـاية  من جريمة الغش والتهرّب الضّريبي:الفصل الأوّل

22

ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن یطلبوا من المؤسسة المعلومات مكرر من قان)141(

والوثائق المحددة لطبیعة العلاقات بین هذه المؤسسة وإحدى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج 

الجزائر، وكیفیة تحدید مبالغ التحویلات المرتبطة بالعملیات الصناعیة والتجاریة أو المالیة مع 

، وإذا اقتضى الحال الأطراف الموافقة والأنشطة الممارسة من جدة خارج الجزائرالمؤسسات المتوا

طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والمرتبطة بعملیات صناعیة أو تجاریة أو مالیة مع 

.1المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لهذه العملیات

یتبیّن لنا من نص الفقرة الأولى من المادة :الجبائیة الشاملةق المعمق في الوضعیة یالتحق-اثالثً 

أن الرقابة المعمقة تتناول مجمل الوضعیة الجبائیة والمالیة 2002من قانون المالیة لسنة )21(

للمكلف بالضریبة، بالإضافة إلى الوضعیة المادیة، حیث یقوم العون المحقق بالفحص والتحقیق 

ت التي لها صلة بنشاط المكلف بالضریبة وخاصة في الوثائق في كل المعطیات والمعلوما

المحاسبیة والوضعیة الجبائیة، فهو مجموع العملیات التي ترمي إلى الكشف عن الفرق الموجود 

.2بین الدخل الحقیقي والدخل المصرح به

في الجبائیة عند شروعهم في التحقیق ویستفاد من قراءة نص المادة أن أعوان الإدارة ،هذا

الوضعیة الجبائیة الشاملة لا یكتفون بالتصریحات التي یدلي بها المكلف بالضریبة لتحدید الأساس 

الخاضع للضریبة، وإنما یلجؤون إلى مراقبة ما مدى صحة تلك الأدلة والحجج وكذا المعلومات 

مداخیل المدونة في تلك التصریحات، وهذا من خلال إجراء مقارنة بین المداخیل المصرح بها وال

.3المستنتجة من وضعیة أملاك المكلف حالة خزینة، وكذا المتعلقة بسیاق الحیاة لسائر أفراد أسرته

التحقیق المعمق في مجال الوضعیة الجبائیة الشاملة بمرحلتین، یمر وكغیره من التحقیقات 

).2(، وأخرى فعلیة أین یباشر المحقق أعمال المراقبة المعمقة )1(المرحلة التحضیریة 

تخضع هذه المرحلة إلى :المرحلة التحضیریة للتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة-1

جمع المعلومات عن والمتمثلة في التحضیریة التي یقوم بها العون المحقق، مجموعة من الأعمال

أجل ، وتتجسد هذه المرحلة في البرمجة من لهوضعیة المكلف بالضریبة قصد تشكیل ملف جبائي 

.من قانون الإجراءات الجبائیة2مكرر )20(أنظر المادة -1
2-L’AMBERT (T), Le contrôle fiscal droit et pratique, P.U.F.1991, P283

.49، ص2014ومة، الجزائر، صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار ه-3
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، فضلا عن الأعمال التمهیدیة قبل )أ(انتقاء المكلفین الذین سیخضعون لهذا الشكل من الرقابة 

).ب(مباشرة التحقیق 

خلال یتم :املةق في الوضعیة الجبائیة الشّ برمجة واختیار الملفات الخاضعة للتحقیق المعمّ -أ

الجبائیة، ولن یتحقق ذلك إلا قبل هذه المرحلة برمجة المكلفین بالضریبة الذین سیخضعون للرقابة

نهایة كل سنة، إذ یعد رئیس مفتشیة الضرائب قائمة تمهیدیة بالمكلفین بالضریبة والذین من 

ترسل قائمة بذلك إلى لالمحتمل أن یخضعوا للمراقبة المعمقة وهذا بعد دراسة كاملة لملفاتهم 

قائمة نهائیة وترسلها إلى رئیس خیرةالأ لتعد هذهالمدیریة الولائیة للضرائب من أجل دراستها،

مكتب المراقبة لتنفیذها، كما یتم إرسال نسخة إلى المدیریة الجهویة للضرائب للإعلام، وهذه 

.1الأخیرة بدورها ترسلها إلى الإدارة المركزیة للمصادقة علیها

المعنیین بعد الإنتهاء من تحدید قائمة الأشخاص:الأعمال الأولیة قبل مباشرة التحقیق-ب

بالتحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة ترسل قائمة هؤلاء الأشخاص إلى رئیس مكتب 

المراقبة الجبائیة، وبدوره یقسم المهام بین رؤساء الفرق والتي تتكون من محققین إثنین لكل عملیة 

عون المحقق له ، على أن لا یمكن قیام هذه العملیة على الشخص الطبیعي إلا إذا كان ال2رقابیة

.3رتبة مراقب على الأقل

یقوم العون المحقق بسحب الملف الجبائي الخاص بالمكلف بالضریبة من المفتشیة 

وأخذ فكرة عن هویته وعنوانه الحقیقي ومعرفة المختصة إقلیمیا وذلك للتأكد من وضعیة المكلف 

كل الوثائق التي تثبت عدد العقارات التي یملكها منها  صطبیعة المداخیل الخاصة بالمكلف وفح

المبنیة وغیر المبنیة ونسبة الأسهم التي یملكها في الشركات بالتنسیق مع مصلحة التسجیل، كما 

یسمح للعون المحقق بطلب معلومات جبائیة لدى جل الهیئات أو المؤسسات الخارجیة التي لها 

عدد الحسابات المملوكة للمكلف بالضریبة سواء تلك علاقة بالمكلف خاصة البنوك، لمعرفة

.المسجلة باسمه أو بأسماء أفراد عائلته

وكما یتم التنسیق بین الإدارة الجبائیة وإدارة الجمارك التي تلعب دورا هاما من خلال ،هذا

وفد تلجأ بالإستراد والتصدیر وتزوید أعوان الإدارة الجبائیة بحجم المشتریات، كشفها بكل ما یتعلق

.142بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
.163زعزوعة فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، مرجع سابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة)21(من المادة ) 2(الفقرة : أنظر-3



آليات الوقـاية  من جريمة الغش والتهرّب الضّريبي:الفصل الأوّل

24

أیضا الإدارة الجبائیة إلى التعاون مع المصالح التابعة لوزارة التجارة منها مصلحة التحقیقات 

الاقتصادیة وقمع الغش التي تخول لها كل المعلومات المتعلقة بالتدخلات المستورة في الحیاة 

.التجاریة خاصة تلك المتعلقة بالكشف عن حجم العملیات بدون فاتورة

لصدد وقصد تعزیز التنسیق بین هذه الإدارات تأسست فرقة مختلطة للرقابة وفي هذا ا

المشتركة والتي تتمثل في ممثلي إدارات ضرائب الجمارك والتجارة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة 97-290

.1االتجارة وتنظیمه

من تقییم وتحدید مدى صحة التصریحات حیث تسمح كل المعلومات المتحصل علیها 

المكتتبة واستخراج مجمل التناقضات الموجودة في ملف المكلف بالضریبة قبل الخوض في مباشرة 

التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة، یستوجب على العون المحقق أن یرسل إشعار 

لیمة له مع إشعار الإستلام مرفق بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة، یجب بالتحقیق، أو تع

أن یتضمن هذا الإشعار معلومات دقیقة منها موضوع التحقیق ومدته، وأن یشیر صراحة تحت 

مهلة أن المكلف یستطیع أن یستعین بمستشار یختاره هو، كما یمنح المكلف بالإجراءبطلان طائلة 

داءً من تاریخ تسلیم الإشعار وذلك بغرض تحضیر المكلف للتحقیق المعمق، خمسة عشر یوما ابت

هذا ولا یمكن إجراء هذا التحقیق إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب على 

.2الأقل

عند الإنتهاء من المرحلة :مرحلة مباشرة التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة-2

التحضیریة یشرع العون المحقق في مجموعة العملیات التي ترمي إلى الكشف عن الممارسات 

وتعتبر عملیة جمع المعلومات یقوم العون المحقق بملئ استمارة بدایة التحقیق،حیثالتدلیسیة،

مرحلة أساسیة في التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة للمكلف بالضریبة، خصوصا في حالات 

وعلى هذا تشكل المعلومة الجبائي نظرا لطابعه التقني وخاصة أنه یمس الوعاء الضریبي، الغش 

الجبائیة دعامة أساسیة من أجل تنفیذ التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة على أكمل وجه، 

، یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین 1997جویلیة 27، مؤرخ في 290-97مرسوم تنفیذي رقم -1

.1997جویلیة 30، بتاریخ )50(مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، ج ر عدد 
.من قانون الإجراءات الجبائیة)21(من المادة ) 3(الفقرة : أنظر-2
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وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي باستطاعتها التأثیر على وعاء الضریبة سواء بطرق 

.1ة أو غیر مباشرةمباشر 

وبعد حصول العون المحقق على مختلف المعلومات من خلال فحص الملف الجبائي أو من 

طرف الجهات الخارجیة التي لها علاقة بالمكلف أو من خلال التحاور مع الملف بحد ذاته، یقوم 

خالفات بمقارنتها مع التصریحات المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة، وذلك بهدف استخراج الم

، وهنا والأخطاء المرتكبة والكشف عن التلاعبات التي یستعملها المكلف لارتكاب الغش الجبائي

.2یحرر العون استمارة نهایة التحقیق

انيالمبحث الثّ 

ریبيب الضّ والتهرّ لوقایة من الغشّ في مجال اعاون التّ 

إطار العلاقات سواء على المستوى المحلي أو في استعمال الأداة الضریبیة تتعدد

الاقتصادیة والدولیة وذلك في سبیل تحقیق الأهداف السیاسیة والإقتصادیة، خاصة في النصف 

الثاني من القرن العشرین، غیر أن في ظل الظروف الراهنة المطبوعة بتحریر كلي للمبادلات 

دي مع التجاریة الدولیة خاصة مع نمو مناطق التبادل الحر والتوجیه نحو التكامل الاقتصا

المستوى الإقلیمي والعالمي، فقد عرفت ظاهرة الغش الجبائي انتشارا وتوسعا على الساحة الدولیة 

نتیجة تطور اقتصادیات دول العالم وانفتاحها اقتصادیا أدى إلى تطور حجم المعاملات التجاریة

هو الأمر الذي الدولیة واتساع حركة رؤوس الأموال والاستثمار خارج الحدود السیاسیة للدولة، و 

دفع المكلفین بالضریبة إلى القیام بمحاولات مستمرة للتحقیق في الغش الضریبي في الصعیدین 

الداخلي والخارجي، وتضم غالبا عملیة الغش الجبائي الدولي بواسطة الشركات المتعددة

ب الجنسیات، لذا أصبح التعاون الوطني أو الداخلي ضرورة لمواجهة ومكافحة الغش والتهر 

، إضافة إلى ضرورة تبیان مدى فعالیة التعاون الدولي لمكافحة )لالمطلب الأوّ (الضریبي من جهة 

.)انيالمطلب الثّ (هذه الظاهرة 

.85بلمقدم مصطفى، الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال، مرجع سابق، ص-1
2- KADI HANIFI Mokhtaria, Le contentieux fiscal Algérien, P34.
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المطلب الأول

ضریبيالوالتهربالغش  لوقایة منالتعاون الداخلي كآلیة ل

المختلفة ما لم تجد لا یمكن لإدارة الضرائب لوحدها تحقیق أهداف وتطبیق قوانین الضرائب 

ومدیریات التجارة والتنسیق بین )الفرع الأول(تنسیقا بین مختلف إدارات وزارة المالیة من الجمارك

.)الفرع الثاني(وبین البنوكمختلف مصالح المدیریات فیما بینها

لالفرع الأوّ 

التنسیق بین الإدارة الضریبیة ومصالح التجارة والجمارك

قوانین الضریبیة م مهما كانت لا تستطیع أن تكون فعالة في تطبیق أحكاإن الإدارة الجبائیة

التعاون بینها وبین الإدارات الأخرى في الدولة خاصة أكمل وجه دون اللجوء إلىى المختلفة عل

یر العام المدعبد الرحمان راویة مصالح الجمارك، والمصالح التابعة لوزارة التجارة كما قال 

یق بین إدارة الضرائب والجمارك هو وضع حبس معلومات فعال ودائم یمنح التنس إن''للضرائب 

للمعارك التعرف أكثر على عملائها، ولإدارة الضرائب تأسیس أحسن لوعائها الضریبي، من أجل 

.1''الوصول إلى الشفافیة التامة

وتزوید ذلك أن للجمارك دور هام من خلال كشفها لكل ما یتعلق بالاستیراد والتصدیر 

المصالح الضریبیة بحجم المشتریات حتى تمكنها من حساب رقم المبیعات الحقیقي الذي یحققه 

، وكذلك منعهم من تهریب أموالهم خارج الوطن، أما بالنسبة لمصالحة التحقیقات المكلفون

ة في الاقتصادیة وقمع الغش بوزارة التجارة تتبین أهمیة التعاون معها عن طریق تدخلاتها المستمر 

.2عن حجم العملیات بدون فاتورةالحیاة التجاریة للكشف

الثانيالفرع

الإدارة الضریبیة وإدارة البنوكنسیق بینالتّ 

علىیجب،عن المدیریة العامة للضرائب1992ریل أف 12التعلیمة الصادرة بتاریخ بموجب 

بكشوفاتالمتعلقةالضرائبإدارةتطلبهاالتيالمعلوماتكلإجباریاتقدمأنالبنكیةالمؤسساتكل

1-Rencontre d’impôts, Domaines, Coordonner la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, Mardi 03 Octobre
2006.

جمال صرموك، جریمة التهرب الضّریبي وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي-2

.58، ص2018تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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منمسجلماهوتطابقمنالتأكدعلىالمفتشعلىیساعدوهذاالأموال،رؤوسوحركةالمكلفین

.1البنكیةالكشوفاتتحتویهوماالمؤسسةمحاسبة

ائیة بإرسال إشعار خاص للإدارة الجبائیة من قانون الإجراءات الجب) 51(ادة وقد ألزمت الم

تثیرهاى حسابات أخر أو أيّ ...داع أو السندات أو القیم أو الأموالإیكل حسابٍ بفتح وإقفال 

.2مؤسساتها بالجزائر

الذین المقیمین خارج الوطن إدارة البنوك من الأشخاص الطبیعیین والمعنویین تطلب كما 

الجبائیة لهذه یرغبون في تحویل أموالهم، بتقدیم شهادة من المصالح الجبائیة والتي تضع المعالجة 

من تقدیم طلبه تسلم له الشهادة بتداءً ا أیام7ي أجل أقصاه الأموال، وبعد دراسة ملفه الجبائي ف

.الضریبیةتهلكن بعد تسویة وضعی

الأشخاص المقیمین داخل الوطن، إذا أرادوا تحویل أموالهم إلى الخارج من أما فیما یخصّ 

بالغ یل الأموال إلى المصالح الجبائیة، توضع فیها المأجل الاستیراد، فترسل نسخة من شهادة تحو 

.3المالیة المحولة إلى الخارج

:على المستوى المركزي-أ

لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة بین المدیریات إنشاءتم:لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة*

وقمع الغش، وأعضاء رائب والمفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة العامة للجمارك، الضّ 

.إضافیین لهم رتبة نائب مدیر بالإدارة المركزیة التابع لها أو رتبة تعادلها

جنة الوزاریة المشتركة ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة المركزیة كما یتولى رئاسة اللّ 

الضرائب، :ا للترتیب الآتيالتي تتشكل منها، وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة وبالتساوي بینهم تبعً 

.الجمارك، التجارة

تجتمع في كما قد ة واحدة على الأقل كل شهرین باستدعاء من رئیسها، جنة مرّ كما تجتمع اللّ 

:كلف هذه اللجنة بالمهام التالیةجلسة غیر عادیة بطلب صریح من أحد أعضائها الدائمین، وتُ 

.المركزیة التي تتشكل منهاتنظیم وتطویر تداول المعلومات بین المصالح التابعة للهیاكل -

.72، ص2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الھدى، الجزائر -1
ءات الجزائیة، ج ر عدد ، یتضمن قانون الإجرا1966جوان 08، المؤرخ في 155-66من الأمر رقم )51(المادة :راجع-2

.معدل ومتمم، 1966جوان 10، بتاریخ )48(
كریش مختار، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام -3

.45، ص2014للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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تصور واقتراح كل التدابیر والإجراءات التي من شأنها أو تطور الأعمال ذات الاهتمام المشترك -

.بینهم

اسیة لأشغال إنجاز الأعمال تقوم بتنسیق عمل لجان التنسیق الولائیة، ودراسة الحصائل السد-

.بإعداد حصیلة سداسیة بأشغالها الوقت فسفي نتقوم المشتركة في مجال الرقابة لهذه اللجان، و 

الإقتضاء الأشخاص أو الهیئات الذین یتم اختیارهم بسبب مؤهلاتهم أو تجربتهم تستدعي عند -

.في میدان النشاط المعني قصد معالجة أي مسألة خاصة

وبالتالي من الوسائل التي تساعد على محاربة التهرب الضریبي هي عملیة الإتصال 

بین أجهزة الدولة التي لها علاقة بالضریبة والتهرب الضریبي، ومن بین تلك الأجهزة والتنسیق

الأساسیة للضرائب، الجمارك والتجارة، ففي هذا الصدد وضع المشرّع سیاسة منسجمة تقوم على 

على  جان التنسیق بین الإدارات الثلاثالتنسیق بین هذه الإدارات، وذلك عن طریق تأسیس ل

بتطبیق برنامج مكافحة التهرب الضریبي والممارسات تكلف لمركزي والمحلي ا یینالمستو 

27، المؤرخ في 290-97رجم هذا التنسیق بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم تُ قد ، و المشبوهة

، المتضمن إنشاء وتنظیم لجان التنسیق والفرق المخططة للرقابة بیم مصالح وزارة 19971جویلیة 

  .ةالمالیة ووزارة التجار 

زمة واستغلال وصول التورید وذلك اتخاذ الإجراءات اللاّ و جان بتبادل المعلومات، تقوم هذه اللّ 

بدورها على تحویل وصول ثم تعمل ، بوضع قوائم لهؤلاء المستوردین ویتم تبلیغها لمصالح الجمارك

الجهویة للضرائب التورید إلى إدارة الضرائب الولائیة، كما تعمل على القیام بتبلیغ فصلي للمدیریات

من أجل مراقبة المعلومات المصرح بها واستغلالها میدانیا حتى تستطیع المصالح الضریبیة 

.تأسیس الوعاء الضریبي

السالف الذكر قام بتوحید النشاط بین الإدارات 290-97المرسوم التنفیذي رقم الملاحظ أن 

المركزي والمحلي، بإنشاء كل من لجنة تنسیق وزاریة یینعن طریق التنسیق على المستو الثلاث

رق مختلطة للرقابة المشتركة بین مصالح الضرائب والجمارك مشتركة، ولجان تنسیق ولائیة، وفِ 

التابعة لوزارة المالیة، ومصالح التحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش بوزارة التجارة كما هو موضح 

:كالآتي

، المتضمن إنشاء وتنظیم لجان التنسیق والفروع المختلطة للرقابة بین 1997جویلیة 27، مؤرخ في 20-97مرسوم تنفیذي رقم -1

.1997جویلیة 30، بتاریخ )50(، ج ر عدد 1997جویلیة 27مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، مؤرخ في 
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:د فیهایوج:على المستوى المحلي-ب

Comité(لجان التنسیق المحلیة -1 de coordination de wilaya(: تم إنشاء لجان التنسیق

الولائیة على مستوى كل ولایة بین المدیریات الولائیة للضرائب، الجمارك والتجارة، تشكل من 

أعضاء دائمین ممثلین من طرف المدیر الولائي للضرائب، رئیس قطاع مكافحة الغش، أو رئیس 

أما الأعضاء الإضافیین فسة والأسعار،مفتشیة قسم الجمارك بالولایة، المدیریة الولائیة للمنا

یتكونون من الموظفین الذین لهم على الأقل رتبة مدیر ولائي أو ما یعادلها في المدیریات الولائیة 

المعنیة، یتولى رئاستها بالتناوب ولمدة سنة بین الأعضاء الدائمین السابق ذكرهم، ضرائب جمارك 

مرة واحدة على الأقل كل شهرین، ویمكنها وتجارة بهذا الترتیب، كما تجتمع لجنة التنسیق الولائیة

أن تجتمع في جلسة غیر عادیة بناءً على طلب صریح من أحد أعضائها الثلاث الدائمین، وتتمثل 

:مهام لجان التنسیق الولائیة فیما یلي

.الضریبيو التهربضبط برامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة والكشف عن الغش-

.لومات وتبادله بین مصالح الإدارات المعنیة على مستوى الولایةضمان إرسال المع-

تطبیق الإجراءات المقررة بصفة مشتركة والسهر على إنجاز برامج التدخل من طرف الفرق -

.المختلطة للرقابة

تعد بدورها حصیلة سداسیة تشمل تقاریر لجان التنسیق الولائیة التابعة لدائرة اختصاصها عن -

رسلها إلى المدیریة الحصریة للضرائب، التي ترسلها إلى لجنة التنسیق الوزاریة أشغالها وت

.المشتركة

من )2(ت علیها المادة تشكیلة لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة، فقد نصّ أما فیما یخصّ 

:ثلاثة أعضاء دائمین هممن ، حیث تتشكل290-97المرسوم التنفیذي رقم 

.المدیریة العامة للضرائبالجبائیة بمدیر العملیات-

.مدیر مكافحة الغش بالمدیریة العامة للجمارك-

.المفتش المركزي للتحقیقات الاقتصادیة-

بالإضافة إلى أعضاء إضافیین یتم تعیینهم من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، والوزیر 

.المكلف بالتجارة، لهم على الأقل رتبة نائب مدیر بالإدارة المركزیة

Les(فرق الرقابة المختلطة -2 brigades mixtes de contrôle(: لقد تم إنشاء الفرق المختلطة

للرقابة تحت سلطة المدیریة الفرعیة في الرقابة الجبائیة بالمدیریة الولائیة للضرائب، یكمن دورها 
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ولائیة حیث ي أعدّتها لجان التنسیق الالأساسي في تنفیذ مقررات وبرامج المراقبة والتدخلات الت

تتشكل هذه الفرق المختلطة من ممثلي إدارات الضرائب، الجمارك والتجارة، ویتم اختیارهم من بین 

.1سنوات من الأقدمیة)3(موظفین لهم على الأقل رتبة مفتش رئیسي وثلاث 

تتدخل الفرق المختلطة للرقابة بناءً على برنامج عمل تضبطه لجنة التنسیق الولائیة كل ثلاثة 

أشهر، والفرق بدورها تقوم بتقدیم عرض عن مدى إنجاز برامج التدخلات الموكلة إلیها إلى رئیس 

.أشهر)3(لجنة التنسیق الولائیة كل 

خلال الفترة الفاصلة بین تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، یلتزم الموظفون الذین تُشكل منهم 

ن إلیها عند الإنتهاء من مهامهم داخل الفرق الفرق بتأدیة المهام العادیة للإدارات التي ینتمو 

.المختلطة

الفرق المختلطة للرقابة مهمتها الأساسیة القیام بعملیات الرقابة لدى الأشخاص الطبیعیة 

ة، الذین ینجزون عملیات الإستیراد والتسویق بالجملة أو التجزئة وبصفة عامة لدى كل والمعنوی

ا قصد التأكّد من تطابق هذه العملیات مع التشریعات شخص ینشط ضمن الدورات التجاریة، وهذ

.الجبائیة والجمركیة والتجاریة الساریة المفعول لكشف التهرب الضریبي

كما یتمتع أعضاء الفرق المختلطة للرقابة فذي إطار ممارسة صلاحیاتهم، الإطلاع على كل 

، كما یجب على كل عضو فیها المعلومات التي في حوزة المصالح الإداریة الثلاث التي یمثلونها

.إتمام إجراءات الرقابة والتسویة في حالة كشف تهرب ضریبي

لكن رغم تعلیمات الإدارة المركزیة للضرائب التي شددت على تنظیم وتسییر الفرق المختلطة، 

إلا أن الإجراءات المتعلقة بكیفیة تدخل هذه الفروع مازالت لم توضح بعد بكیفیة تسهل عمل هذه 

-07-27المؤرخ في الف الذكر السّ 290-97رسوم التنفیذي رقم رق، ماعدا ما جاء في المالف

مستوى ، الذي أرسى قواعد هذه الفرق المختلطة، لكن رغم الثغرات الموجودة على1997

إلى آخر لتعدیل أو رة المركزیة للضرائب تستغل من حینإلا أن الإدا النصوص التي تحكم تسییرها

التي تراها مناسبة من خلال التقاریر التي تصلها من كل الفرق على جراءات إضافة بعض الإ

تتوفر الهیاكل الولائیة على موظفین لهم رتبة عندما لا '':على ما یلي290-97من المرسوم التنفیذي )13(تنص المادة -1

مفتش رئیسي یمكن استخلافهماستثناءا بموظفین لهم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة في الجمارك حسب الحالة، على أن یثبتوا 

ن الذین ینتمون نظرا لأهمیة المهام التي تقوم بها هذه الفرق كرس المشرّع رُتب عالیة للأعوا.''...أقدمیة لا تقل عن خمس سنوات

.إلیها من مفتش رئیسي وما فوق والكفاءة المطلوبة لذلك
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مستوى ولایات الوطن عن طریق لجان التنسیق، وخاصة بعد إنشاء مدیریة الأبحاث والتحقیقات 

.على مستوى الإدارة المركزیة

هذه المدیریة مكلفة خصوصا تنفیذ برامج تجمیع المعلومات الجبائیة التي تفید مراقبة 

النشاطات والمداخیل وكذا تنفیذ كل التحقیقات والتحریات، مع إعداد الوضعیات الإحصائیة 

المتصلة بذلك، كما تقوم بتجمیع وتحلیل برامج البحث والمراقبة الجبائیة والقیام باقتراحات للتفتیش 

و لبرامج تدخلات الفرق المختلطة، عن طریق وضع فریق عمل من أجل تقییم عمل المصالح في أ

.1لمجالهذا ا

  الثالفرع الثّ 

ریبیة والجهات القضائیةدارة الضّ نسیق بین الإالتّ 

تعمل الجهات القضائیة على التنسیق بینها وبین الإدارة الضریبیة عن طریق دعوتها للتدخل 

إجراءات المحاكمة، كما أنها تسهر على تطبیق العقوبات الردعیة التي تراها كطرف مدني في 

مناسبة، وذلك من أجل ردع التهرب وضمان عدم عودته لارتكاب الفعل المجرم قانونیا أي جریمة 

التهریب الضریبي، كما تقوم الجهات القضائیة بتحویل كل المعلومات التي بحوزتها فیما یخص 

كما أنها تسهر على تنفیذ العقوبات التي تراها مناسبة ،2ة للإدارة الضریبیةالفات الجبائیالمخ

.للمبالغ المخلص منها

انيالمطلب الثّ 

ریبيضّ البوالتهرّ الغشّ لوقایة منكآلیة لولي عاون الدّ التّ 

سع نطاقها على بل یتّ ،ریبي على مستوى حدود الدولة فقطب الضّ لا تقتضي ظاهرة التهرّ 

وتطورًا تجاریًا على العالم الخارجي، انفتاحًا اقتصادیًا تشهد باعتبارها ولي، فالجزائر المستوى الدّ 

خاصة بعد فتح مجال الإستثمارات الأجنبیة التي یتفنن أصحابها في استعمال وسائل خارجیًا 

ج وتقنیات عالمیة لتهریب أرباحهم خارج الإقلیم الجزائري، إضافة إلى المعاملات الوهمیة مع الخار 

حقیقیة التي تقوم بها الشركات مع الح بها والتنازلات غیر التي تسمح بتبییض الأموال غیر المصرّ 

.سعت إلى محاربة هذه الجرائم من خلال ما یسمى بالتعاون الدوليفروعها في دول أخرى

.62-61جمال صرموك، جریمة التهرب الضریبي وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-1
ل، جامعة قاصدي براهیم، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام للأعماإطرشي -2

.33، ص2015مرباح، ورقلة، 
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الة لمكافحة التهرب ریبیة باعتبارها أداة فعّ ویتم التعاون من خلال إبرام الإتفاقیات الضّ 

حیث أبرمت الضریبي، نظرا لما توفره من معلومات تساعد الإدارة الضریبیة على كشف التهرب، 

وفقا لقواعد معینة عید الدوليالعدید من الإتفاقیات للتخفیف من حدة هذه الظاهرة على الصّ الجزائر 

ة النموذجیة لهیئة قتصادیة، والاتفاقیوعملا بمبادئ الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الا

.الأمم المتحدة

الیة الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة لمكافحة التهرب التعاون الدولي في تحدید مدى فعّ یظهرو 

).انيالفرع الثّ (الإتفاقیات تبیان متطلبات تفعیل هذه وفي ، )لالفرع الأوّ (الضریبي الدولي 

لالفرع الأوّ 

ریبيب الضّ الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة في مكافحة الغش والتهرّ الیة مدى فعّ 

الة ومصدر من مصادر الجبایة الدولیة إلى تعتبر الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة أداة قانونیة فعّ 

مشكلة بما فیها إیجاد حلول لكل المشاكل الضریبیة هو للدول، وهدفها جانب القوانین الداخلیة

ب الدولي التي یعاني منها المكلف بالضریبة، إضافة إلى مكافحة التهرّ ریبي الضّ  الازدواج

، وتحدید الأهداف التي تسعى الدول إلى )لاً أوّ (تعریفها ریبي الدولي، وعلیه فالأمر یستدعي الضّ 

).اثانیً ( هاتحقیقها من وراء إبرام

الدولیة معاهدات دولیة تخضع تعتبر الإتفاقیاتالجبائیة :تعریف الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة-لاً أوّ 

اتفاق دولي ''على أنها1لقانون المعاهداتافاقیةفینّ اتّ للقانون الدولي، والتي یمكن تعریفها حسب 

یعقد بین دولتین أو أكثر ویخضع للقانون الدولي، وسواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر، وأیا 

.2''كانت التسمیة المطبقة علیه

یظهر من خلال هذا التعریف أنه قد تتعدد التسمیات التي تستخدم للدلالة على معاهدة دولیة 

:والتي یشترط فیها ما یلي

یجب أن تبرم بین أشخاص القانون الدولي، أي من طرف دولتین أو أكثر تتمتع بأهلیة -

فاق الشفوي الذي یتم وشخصیة قانونیة، ولابد أن تكون موثوقة ومكتوبة، إذ لا یمكن اعتبار الات

من قبل لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیتم الإتفاق على وضع مشروع اتفاقیةفینااعتمدت -1

، والتي أصبحت المرجع الأساسي الذي تعتمد علیه الدول لإبرام أي معاهدة، ودخلت حیز التنفیذ في 1969قانون المعاهدات سنة 

.1980فیفري 27
.لمعاهداتمن اتفاقیة فینا ل)2(المادة -2
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بین ممثلي دولتین أو مجموعة من الدول أنها معاهدة دولیة، والهدف من ذلك هو إثبات ما تم 

.الاتفاق علیه في حالة نشوب نزاع بین أطرافها

أن یكون هدف المعاهدة ترتیب آثار قانونیة أي إنشاء حقوق والتزامات قانونیة للأطراف -

.1وضوعها لأحكام القانون الدوليالمتعاقدة، مع ضرورة خضوع م

تلك المعاهدات وهي أنها الجبائیة الدولیة ،للاتفاقیاتیمكن إعطاء تعریف من خلال ما سبق 

حیث الدولیة التي تبرم بین دولتین أو أكثر، یدور موضوعها حول أمور ضریبیة محضة وعامة 

رائب خاصة منها الضرائب الضّ ریبیة فیما بینها بالنسبة لمجموعة منتهتم بتنظیم العلاقات الضّ 

.2عید الدوليعلى الدخل والثروة والشركات وإیجاد حلول للمشاكل الضریبیة على الصّ 

ساع نطاق التهرب الضریبي على المستوى الدولي جعل التعاون ضرورة حتمیة وعلیه فإن اتّ 

لا أن المنظمة وذلك من أجل تبادل المعلومات للكشف عن الوظیفة المالیة للمكلف بالضریبة، إ

العالمیة للتجارة تعارض مبدأ التعاون الدولي لأنه یؤدي إلى المساس بسریة المعاملات التجاریة 

.3وإفشاء أسرار الأرصدة النقدیة التي یملكها رجال الأعمال في بنوك الدول

لتطویر التعاون الدولي من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتطبیق وتسعى الجزائر جاهدة 

.4أحكام المعاهدات الدولیة وذلك بإبرامها العدید من الإتفاقیات مع مختلف الدول

بلمدیوني محمد، إنهاء المعاهدات الدولیة وإیقافها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة العلوم القانونیة -1

.7، ص2009والإداریة، جامعة الشلف، 
في القانون، فرع القانون الدولي العام، علام لیلة، آلیة مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر -2

.131، ص2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
أموقیاس نهلة، علیلیش كریمة، التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص -3

.85، ص2016امعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ج
وضع قواعد المساعدة المتبادلة في (اتفاقیة تجنّب الازدواج الضّریبي، التهرب والغش الجبائي -:أنظر على سبیل المیثال-4

، 95-200، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم )میدان الضریبة على الدخل والثروة، المبرمة بین الجزائر وجنوب إفریقیا

.2000ماي 07، بتاریخ )26(، ج ر عدد 2000ماي 04المؤرخ في 

اتفاقیة تجنّب الازدواج الضریبي وضع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المبرمة بین الجزائر ومصر، المصادق -

.2003أفریل 02، بتاریخ )23(، ج ر عدد 2003مارس 25، المؤرخ في 142-03علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ضریبي وتجنب التهرب والغش الضریبي، فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، المبرمة اتفاقیة من أجل تفادي الإزدواج ال-

22، بتاریخ )33(، ج ر عدد 2008جوان 14، المؤرخ في 174-08بین الجزائر وألمانیا، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي 

.2008جوان 
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الجزائر من وراء إبرامها  اتسعى مختلف الدول بما فیه:ولیةأهداف الإتفاقیاتالجبائیة الدّ -اثانیً 

الضریبي الدولي  الازدواجمن مشكلة وعلى رأسها الحدّ الإتفاقیاتالجبائیة إلى تحقیق أهداف مختلفة

، وكذا )3(، ضمان حمایة المكلفین بالضریبة)2(ریبي الدولي ب الضّ ، مكافحة ظاهرة التهرّ )1(

).4(تشجیع الإستثمار الأجنبي 

في إبرام الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة من لهدف الأساسي یكمن ا:وليالضریبي الدّ  الازدواجمنع -1

یقصد به من الناحیة القانونیة فرض تفس  ذيالدولي والریبي الضّ  الازدواجمن مشكلة الحدّ 

على نفس الوعاء الضریبي وعلى نفس المكلف بالضریبة وفي نفس المدة ةٍ الضریبة أكثر من مرّ 

:، ومن أمثلة ذلك1من قبل دولتین أو أكثر

لكل دولة أن تفرض علیه الضریبة مقیما في دولتین، بحیث یحقّ أن یكون المكلف بالضریبة -

.قة فیها وإنما على جمیع مداخیله المحققة في الدول الأخرىالمحقّ مداخلیهلیس فقط على 

ا في دولة ما ویحصل على دخل في دولة أخرى، وبالتالي فإن ممارسة شخص إذا كان مقیمً -

لنشاط یحقق من ورائه دخلا في دولة غیر دولة إقامته فسیكون ملزما بدفع ضریبة لتلك الدولة 

.مصدر الدخل، وفي نفس الوقت ملزما بدفع ضریبة لدولة إقامتهباعتبارها

فرض نفس الضریبة أو "الضریبي الدولي بالازدواجأما من الناحیة الاقتصادیة فیقصد 

ضرائب متشابهة مرتین بالنسبة لنفس الوعاء الضریبي من طرف دولتین أو أكثر على شخصین 

زدواج الضریبي الذي یشترط فیه وحدة المكلف مختلفین، فیختلف بهذا العنصر الأخیر من الإ

بالضریبة، كالشركات المساهمة التي تلتزم بدفع ضریبة على أرباحها وضریبة أخرى على الأرباح 

.2"الموزعة على المساهمین فیها

لقد تضافرت مجموعة من الأسباب ساهمت في حدوث مشكلة الإزدواج الضریبي الدولي 

:أهمها

حتى خارج حدود إقلیمها بما یخدم مصالحها دون النظر 3السیادة الضریبیةبمبدأالدولة  تمسك-

إلى باقي التشریعات الضریبیة أو المعاییر التي تعتمد علیها لفرض الضریبة، ودون الأخذ بعین 

1- DUGUT Thomas, ''Les commentaires de modèle de convention fiscale IOCDE et l’interprétation
prise contre la double imposition'', Revue de la recherche juridique, Presses universitaires d’Aix
Marseille, 2000, P.1450.

.395، ص1995، دار الخلود، لبنان، )دراسة مقارنة(عواضة حسین، قطیش عبد الرؤوف، المالیة العامة، الضرائب والرسوم -2
سلطتها في وضع نظام ضریبي في إطار قانوني بشرط أن یكون مستقلا عن جمیع ''مبدأ السیادة الضریبیة للدولة''یقصد بـ -3

:فصل أكثر راجعلت.الأنظمة الضریبیة التي تنافسه
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الإعتبار مصلحة المكلف، وهذا مع انتشار ظاهرة العولمة، وتبني الدول لسیاسة الإنفتاح 

.جارة الخارجیة في عصر یتمیز بثروة المعلوماتالاقتصادي وتحریر الت

فاق العام دفع بالدولة إلى تمدید اختصاصاتها الضریبیة خارج حدودها الإقلیمیة على نالاتزاید -

رعایاها الموجودین في الخارج، بغیة زیادة الحصیلة الضریبیة دون مراعاة حدوث مشكلة 

شخصیة الضریبة لتحدید المقدرة التكلیفیة للممول الإزدواجالضریبي الدولي، والاعتماد على مبدأ

بالضریبة، مما یؤدي بالدولة إلى متابعته بهدف فرض ضریبة عادلة بتحدید دخله كله مهما كان 

.1مصدره

الوطني ووضع حد الاستثماربع سیاسة تشجیع اختلاف المراكز المالیة للدول، فهناك دول تتّ -

بسبب كفایة أموالها الوطنیة في تمویل مشاریعها، ورغبتها في لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة 

المحافظة على أموال رعایاها وضمان بقائها محلیا، وتمسك معظم الدول بتطبیق مبدأ المعاملة 

.2بالمثل في فرض الضرائب على بعض المكلفین من دول أجنبیة معینة

ة مست المكلف بالضریبة یترتب عند حدوث مشكلة الإزدواج الضریبي الدولي آثار ضار 

بشكل مباشر، وتمثل عبئا ثقیلا بالنسبة له وتتقلص فوائده المالیة التي كان من المنتظر أن 

یحققها، وهذا قد یدفعه إلى استخدام كافة سبل التهرب من التزامه بدفع الضریبة، زیادة على ذلك 

خرى بهدف استثمارها، مما ا أمام حركة رؤوس الأموال من دولة إلى أا حقیقیً فهي تشكل حاجزً 

.یؤدي إلى إضعاف العلاقات الاقتصادیة الدولیة

استمدت مبادئها من وقد ، 3لقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات لمنع الإزدواج الضریبي الدولي

النموذجیة لمنظمة والاتفاقیة، )OCDE(الإتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

من خلال تحدید مجال الإختصاص الضریبي لكل دولة طرف في )UNODC(الأمم المتحدة 

- BEN SALHI Mustapha, Droit fiscal international et expérience Algérienne, Office de publications
universitaires, Alger, 1987, P4.

عباس محرزي محمد، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة، دیوان المطبوعات -1

.335، ص2003الجامعیة، الجزائر، 
، )الجبائیة الفرنسیةدراسة حالة الإتفاقیة (بوقروة إیمان، كیفیة تفادي الإزدواج الضریبي في إطار الإتفاقیات الجبائیة الدولیة -2

.21، ص2010مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في المالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، 
لقد اهتمت الدولة الجزائریة بمشكلة الإزدواج الضریبي الدولي، لذلك اهتمت العدید من الإتفاقیات الثنائیة لمنع حدوثها، نذكر -3

11، المؤرخ في 11-10منها تلك التي أبرمها مع مجلس وزراء البوسنة والهرسك المصادق علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

.2010جانفي 31بتاریخ ، )8(، ج ر عدد 2010جانفي 
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الإتفاقیة، وذلك باتباع طرق مختلفة كطریقة الإعفاء، كإعفاء المكلف بالضریبة في دولة إقامته 

لمكلف باتباع طریقة الخصم حیث تخصم دولة إقامته اأو بالنسبة لدخل حققه في دولة أخرى، 

بالضریبة المبلغ الذي دفعه على دخله أو ثروته في دولة مصدر الدخل لمعالجة مشكلة الإزدواج 

.الضریبي

هدف الدول من وراء إبرامهااتفاقیات جبائیة مع صرلا یقت:وليب الضریبي الدّ مكافحة التهرّ -2

إنما تسعى أیضا إلى محاربة التهرب و ، فقط ریبيالضّ  الازدواجدول أخرى على منع حدوث مشكلة 

الضریبي الدولي عن طریق تبادل المعلومات حول الوعاء الضریبي للمكلفین المعنیین وفقا لشروط 

ة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة من الإتفاقی)26(معینة، هذا ما تم النص علیه في المادة 

الإطار الذي من خلاله تتعاون الدول  علىمنها حیث نصت )27(والمادة،)OCDE(الاقتصادیة 

وتقدم الدعم لبعضها البعض طبقا للقواعد الخاصة بتشریعاتها وذلك بغیة تحصیل دیونها من 

.1المكلفین

تسعى الإتفاقیاتالجبائیة الثنائیة إلى إیجاد حلول للمشاكل الضریبیة على المستوى الدولي، 

:والتي یمكن حصرها في هدفین رئیسیین هما

ریبي الذي یثقل كاهل المكلف بالضریبة، فیؤدي التعاون الضریبي إلى الضّ  الازدواجتجنب -

تشجیع حركة الإستثمار وتداول رؤوس الأموال بین البلدین أو البلدان المعنیة بالإتفاقیة الدولیة، 

وذلك بتحدید مجال الإختصاص الضریبي لكل دولة طرف في الإتفاقیة وفق ما یسمى بتوزیع 

.2ختصاص الضریبيالإ

مكافحة التهرب الضریبي الذي یثقل كاهل الإقتصادیات، وذلك بواسطة تبادل المعلومات بین -

.الجهات المختصة في الدولتین وتبادل المساعدة في مجال تحصیل الضریبة

1- Articles (26) et (27) du model de convention d’organisation coopération et développement
économiques concernant le revenu et la fortune, Edition OCDE, 2008, PP 40-43.

، 12، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ''هرب الضریبي الدوليالآلیات القانونیة الإتفاقیة لمكافحة الت''مهداوي عبد القادر، -2

.5، ص2015الجزائر، 
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ساع حركة التجارة الدولیة واعتماد الشركات متعددة وبالنظر للثغرات التي تولدت عن اتّ 

ب مبالغ هائلة من الضریبة على نشاطها، أخذ موضوع نها من تجنّ تخطیطا ضریبیا مكّ الجنسیات

.1التعاون الدولي للتهرب الضریبي أهمیة خاصة بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامیة على السواء

عدة مبادرات لتنسیق )OCDE(خذت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في هذا الإطار اتّ و 

ة الدول، وكذا الدول المنظمة لها باعتمادها نموذجا للإتفاقیاتالجبائیة المتعلقة التعاون بینها وبین بقیّ 

بالدخل والثروة یأخذ في الإعتبار تبادل المعلومات والتعاون من أجل تحصیل الضریبة، كما جرى 

Forumبین الدول المنظمة في إطار المنتدى العالمي2013التنسیق منذ عام  mondial sur la

Transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales وهو منتدى عالمي من ،

أجل الشفافیة وتبادل المعلومات لأغراض جبائیة، للبحث عن الحلول التي من شأنها معالجة 

میة من أجل تطویر الإختلالات التي یعاني منها النظام الجبائي الدولي، وتقدیم المساعدة للدول النا

.2إداراتها الضریبیة وتبادل المعلومات الجبائیة وفقا للإتفاقیاتالجبائیة

، وسائل تجنب 2010من أهم ما تضمنه نموذج الإتفاقیةالجبائیة في صیغتها المعدلة عام 

الإزدواج الضریبي والتنسیق بین الإدارات الضریبیة وتبادل المعلومات وعدم التمییز في المعاملة 

.بین الوطني والأجنبي المكلف بالضریبة

وتكمن أهمیة الإتفاقیاتالجبائیة في معالجة التباینات بین قواعد التنازع المدرجة في قوانین 

المعاهدات الدولیة على القانون الدولتین المعنیتین بالتعاون الضریبي، انطلاقا من قاعدة سموّ 

.3الداخلي

، العدد الثاني، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''ظاهرة التهرب الضریبي وطرق مكافحته''شكلاط رحمة، -1

.وما یلیها69، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2- Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), Moderniser
les règles fiscales internationales : Point sur le projet BEPS, l’échange de renseignements et le programme
sur la fiscalité et le développement, OCDE, 2013, Site internet : www.ocde.org

، صادر 1996نوفمبر 28، مؤرّخ في 1996دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة من )154(المادة :أنظر-3

، )76(ر عدد . ، یتعلّق بإصدار نصّ تعدیل الدّستور، ج1996دیسمبر 07، مؤرّخ في 438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، بتاریخ )25(ر عدد . ، ج2002أفریل 10، مؤرّخ في 03-02،المعدّل والمتمّم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08بتاریخ 

، 2008نوفمبر 16، بتاریخ )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرّخ في 19-08، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14

مارس 07، بتاریخ )14(ر عدد . یتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج2016مارس 06، مؤرّخ في 01-16والمعدّل بقانون رقم 

دیسمبر 30، بتاریخ )82(ر عدد .، ج2020دیسمبر 30، مؤرّخ في 442-20، المعدّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016

2020.
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فاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر حول مكافحة التهرب قد تم تقریر ذلك في العدید من الإت

.20021الضریبي الدولي، وضع الإزدواج الضریبي كتلك التي أبرمتها مع دولة فرنسا في سنة 

اتفقت الدولتین بمقتضى هذه الإتفاقیة على تبادل المعلومات التي تكون ضروریة لهدف 

المتعلقة بالضرائب التي تسري علیها الإتفاقیة، بحیث لا تطبیق أحكامها أو القوانین الداخلیة 

تخالف فیها هذه الضرائب أحكامها، مع ضرورة المحافظة على سریتها فلا یجوز الإطلاع علیها، 

.2أو استخدامها إلا في الحدود المنصوص علیها في الإتفاقیة

تین، إنما یمكن لأي دولة أن لا یعتبر الإلتزام بتبادل المعلومات مطلقا على الدولتین المتعاقد

تمتنع عن ذلك في حالة ما إذا كان ذلك یتطلب منها تنفیذ إجراءات إداریة تتعارض مع القوانین 

والممارسات الإداریة الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة معها، أو إذا كانت تلك المعلومات المطلوبة 

ستؤدي إلى الكشف عن سر مهني، تجاري منها لا یمكن الحصول علیها طبقا لقوانینها، أو أنها

.3أو صناعي، أو معلومات من شأنها مخافة نظامها العام في حالة ما إذا تم إفشاءها

أما فیما یتعلق بالمساعدة في تحصیل الضرائب فیكون بناءً على طلب من طرف الدولة 

المطلوبة لتحصیل الدیون الملتمسة وذلك وفقا للتشریع والممارسة الإداریة المعمول بها في الدولة 

الجبائیة بما في ذلك الزیادات والتعویضات عن التأخر في دفع الفوائد والمصاریف والغرامات التي 

لا تحوي طابعا جزائیا والمتعلقة بالضرائب المنصوص علیها في الإتفاقیة المبرمة والتي تكون 

.4موضوع سند یسمح بتحصیلها في الدولة الملتمسة

علیها بالمرسوم الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة المصادق-1

المتعلقة بتجنب الازدواج الضریبي و تفادي التهرب الضریبي، و وضع قواعد 2002أفریل 7المؤرخ في 02-12الرئاسسي رقم 

.المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة و التركات
حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة من الإتفاقیة المبرمة بین )27(الفقرة الأولى من المادة :أنظر-2

.الجمهوریة الفرنسیة
من نفسي الإتفاقیة المبرمة، قصد تجنب الإزدواج الضریبي، وتفادي التهرب والغش الجبائي، )27(الفقرة الثانیة من المادة -3

، المصادق 1999أكتوبر 17لشركات، الموقعة بالجزائر في ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بمیدان الضریبة على الدخل والثروة وا

.2002أفریل 16، بتاریخ )24(، ج ر عدد 2002أفریل 07، المؤرخ في 121-02علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الشعبیة وحكومة من الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة)27(من المادة ) 3(و) 2(، )1(الفقرة  -4

.الجمهوریة الفرنسیة، سابق الإشارة ألیها
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التي قدم لها تحصیل الضرائب في حالة إذا ما كانت الدولة الملتمسة لم تستنفذ یمكن للدولة 

جمیع الوسائل المحلیة لتحصیل دیونها الجبائیة، أو إذا كانت تلك الدیون الجبائیة المراد تحصیلها 

.1لا تطابق أحكام الإتفاقیة

لبلوغ الدولة الجزائریة نظرا لخطورة التهرب الضریبي الدولي الذي یشكل تحدیا حقیقیا وحاجزا 

أهدافها التنمویة، الشيء الذي دفعها إلى إبرام إتفاقیات ثنائیة بهدف تدعیم التعاون والتنسیق مع 

دول أخرى عن طریق تبادل المعلومات للكشف عن المتهربین من الضریبة، واسترجاع الموارد 

:المالیة الضائعة من الخزینة العمومیة، نذكر منها

جزائر مع جمهوریة جنوب إفریقیا لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي فیما تفاقیة الا -

.19982أفریل 28یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر بتاریخ 

اتفاقیة الجزائر مع مملكة بلجیكا قصد تفادي الإزدواج الضریبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل -

.19913دیسمبر 15ضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر في في میدان ال

اتفاقیة الجزائر مع عمان لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي بالنسبة للضرائب -

.20004أفریل 19على الدخل، الموقعة بالجزائر في 

وتفادي التهرب والغش الجبائي في اتفاقیة الجزائر مع أكرانیا قصد تجنب الإزدواج الضریبي -

.20025دیسمبر 14میدان الضریبة على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر بتاریخ 

.من الإتفاقیة ذاتها)28(من المادة ) 4(الفقرة  -1
تجنب الإزدواج الضریبي من أجل الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جنوب إفریقیا -2

، المصادق علیها 1998أفریل28یوم ومنع التهرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر 

.2000ماي 07، بتاریخ )26(، ج ر عدد 2000ماي 04، مؤرخ في 98-2000بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
قصد تفادي الإزدواج الضریبي وإرساء لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكا، الإتفاقیة المبرمة بین حكومة ا-3

، المصادق علیها 1991دیسمبر15قواعد التعاون المتبادل في میدان الضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر في 

.2002دیسمبر 11، بتاریخ )82(ج ر عدد  ،2002دیسمبر 09، مؤرخ في 432-02بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمان-4

المرسوم الرئاسي ، المصادق علیها بمقتضى 2000أفریل19التهرب الضریبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في 

.2003فیفري 16، بتاریخ )10(، ج ر عدد 2003فیفري 08، مؤرخ في 64- 03رقم 
قصد تجنب الإزدواج الضریبي الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ودیوان وزراء أكرانیا، -5

، المصادق 2002دیسمبر 14دخل والثروة، الموقعة في الجزائر بتاریخ وتفادي التهرب والغش الجبائي في میدان الضریبة على ال

.2004أفریل 28، بتاریخ )27-(، ج ر عدد 2004أفریل 19، مؤرخ في 131-04علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
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اتفاقیة الجزائر مع إسبانیا لتجنب الإزدواج الضریبي وتفادي التهرب الجبائي فیما یتعلق -

.20021أكتوبر 07بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بمدرید بتاریخ 

لتجنب الإزدواج الضریبي وتفادي التهرب الجبائي فیما اتفاقیة الجزائر مع الجمهوریة الكویتیة-

.20012نوفمبر 24یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بسیول في 

ین الشعبیة، قصد تجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب من الضرائب اتفاقیة الجزائر مع الصّ -

.20063نوفمبر 06على الدخل والثروة، الموقعة في بیكین في المفروضة 

اتفاقیة الجزائر مع ألمانیا من أجل تفادي الإزدواج الضریبي وتجنب التهرب والغش الضریبیین -

.20074نوفمبر 12فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 

الإیرانیة قصد تفادي الإزدواج الضریبي وتبادل المعلومات فیما اتفاقیة الجزائر مع الجمهوریة -

.20085أوت  12یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بطهران في 

اتفاقیة الجزائر مع حكومة قطر لتفادي الإزدواج الضریبي ومكافحة التهرب الضریبي، فیما -

.20086جویلیة 03ریخ یتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في الدوحة بتا

الإزدواج الضریبي وتفادي التهرب لتجنب  االإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانی-1

، المصادق علیها بمقتضى المرسوم 2002أكتوبر 07الجبائي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بمدرید بتاریخ 

.2005جویلیة 29، بتاریخ )45(، ج ر عدد 2008جویلیة 23، مؤرخ في 234-05الرئاسي رقم 
لتجنب الإزدواج الضریبي ة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الكویتیةالإتفاقیة المبرمة بین حكوم-2

، المصادق علیها 2001نوفمبر 24وتفادي التهرب الجبائي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بسیول في 

.2006جویلیة 04، بتاریخ )44(ج ر عدد ، 2006جوان 24، مؤرخ في 228-06بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
قصد تجنب الإزدواج الضریبي الإتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الصین الشعبیة،-3

بمقتضى ، المصادق علیها 2006نوفمبر 06بیكین في والثروة، الموقعة بومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل 

.2007جویلیة 17، بتاریخ )40(، ج ر عدد 2007جویلیة 06، المؤرخ في 174-07المرسوم الرئاسي رقم 
الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة من أجل تفادي الإزدواج -4

المصادق ، 2007نوفمبر 12بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في الضریبي وتجنب التهرب الضریبي فیما یتعلق

.2008جویلیة 22، بتاریخ )33(، ج ر عدد 2008جویلیة 14، المؤرخ في 174-08علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
لجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من أجل تجنب الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة ا-5

، المصادق 2008أوت  12الإزدواج الضریبي وتبادل المعلومات فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بطهران في 

.2009ماي 27، بتاریخ )32(، ج ر عدد 2009ماي 12، مؤرخ في 187-09علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
الإزدواج الضریبي فاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الإت-6

، المصادق علیها 2008جویلیة 03ومكافحة التهرب الضریبي، فیما یتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة في الدوحة بتاریخ 

.2010نوفمبر 21، بتاریخ )70(، ج ر عدد 2010نوفمبر  03في  ، مؤرخ273-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
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تجدر الإشارة إلى أن الدولة الجزائریة أدركت مبدأ أهمیة التعاون والتنسیق الدولي في الحد 

.19901من المشاكل الضریبیة، وهو الأمر الذي جعل شبكتها الإتفاقیة تتوسع خاصة بعد سنة 

الحمایة للمكلفین بالضریبة، حیث توفر الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة :حمایة المكلفین بالضریبیة-3

، أو نشاطهم مسبقا، 2بوسعهم معرفة النظام الضریبي الذي سیطبق على معاملاتهم التجاریة

وبالتالي الآثار المالیة المترتبة عن ذلك إلى جانب عدم التمییز بین شخص حامل لجنسیة الدولة 

ة للضرائب والإلتزاماتالجبائیة التي على ومقیما فیها، وآخر لا یملك جنسیتها وغیر مقیم فیها، بالنسب

هذا الأخیر أداؤها والتي یجب أنلا تكون أكثر عبئا من تلك التي یتحملها الشخص الذي یحمل 

.3جنسیتها أو مقیما فیها

یمتد تطبیق مبدأ المساواة أیضا على مؤسسة أجنبیة تملك منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة 

في العدید من الإتفاقیات التي أبرمتها الجزائر كتلك المبرمة مع الأخرى، هذا ما تم تقریره

لا یخضع ''أنه على )  24(التي نصّت الفقرة الأولى من مادتها الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة 

مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأیة ضرائب أو التزامات متعلقة بما تغایر أو 

من تلك الضرائب والإلتزامات المتعلقة بهم والتي یخضع أو یمكن أن یخضع لها تكون أكثر عبئا 

مواطنو هذه الدولة الأخرى والذین یوجدون في نفس الوضعیة خاصة فیما تعلق بالإقامة، 

اقدة أو كلتا الدولتین ویطبق هذا الحكم على الأشخاص غیر المقیمین في دولة غیر متع

.''المتعاقدتین

إن فرض الضرائب على منشأة دائمة كملكها ''فقرة الثانیة منها على أنه بینما نصّت ال

مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا یتم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة 

.''تكون أقل ملاءمة من فرضها على مؤسسات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاطات

الجزائریة من بین أهم الدول التي تلتزم بمبدأ المساواة بین المواطنین والأجانب تعتبر الدولة 

سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین نظرا لحاجتها الملحة لرؤوس الأموال الأجنبیة لتنمیة 

اقتصادها فلا تملك حلا إلا بمنع تسهیلات وإعفاءات ضریبیة، إلا أن رعایة الدول الأجنبیة 

1- Abbas Maharzi Mohamed, Introduction à la fiscalité, Edition Trade customs and invest services (ITCIS),
Alger, 2010, P.99.
2- Abbas Maharzi Mohamed, Introduction à la fiscalité, Op.cit., P.99.

.285لاصي رضا، جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، د س ن، صخ-3
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ذا النظام الضریبي المتمیز للتهرب من دفع الضریبة مما یؤدي إلى حرمان خزینتها من یستغلون ه

.1موارد مالیة مهمة

ال في تفادي عرقلة عّ تساهم الاتفاقیات الجبائیة الدولیة بشكل ف:تشجیع الاستثمار الأجنبي-4

تبعه یوما بعد یوم التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجیا على الصعید الدولي في عالم

إلى تدویل الأنشطة الاقتصادیة، والتخلي عن ضوابط السیادة التي كانت الدول تتمسك بما من قبل 

.2بصفة تقویة علاقتها الاقتصادیة الدولیة

الجبائیة الدولیة تلعب دورا هاما في التقلیل من حدة المشاكل الضریبیة بما إذا كانت الإتفاقیات

إلا إذا تم تنظیمها بشكل فذلك لن یتحقق بشكل تام في ذلك مشكلة التهرب الضریبي الدولي، 

.یسمح بالضمان فعالیتها وصحتها من الناحیة القانونیة

انيالفرع الثّ 

  وليب الضریبي الدّ ولیة لمكافحة التهرّ بات تفعیل الإتفاقیاتالجبائیة الدمتطلّ 

تسعى مختلف الدول إلى تفعیل الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة في مجال مكافحة التهرب الضریبي 

لن یتحقق ذلك إلا باستدراك التناقض التي اعترت أحكامها وإیجاد حلول للمشاكل لكن الدولي، 

والاستفادة، )لاً أوّ (والتنسیق الضریبي بین الدول یف التعاون ثالتي حالت دون فعالیتها عن طریق تك

، وضرورة تعزیز المساعدة الإداریة )اثانیً (ماذج الزائدة في مجال مكافحة التهرب الضریبي من النّ 

).ارابعً (، وكذا الإلتزام بالشفافیة الضریبیة والمصرفیة )اثالثً (رائب المتبادلة في مجال الضّ 

یف التعاون والتنسیق ثإن العمل على تك:والتنسیق الضریبي الدوليعاون یف التّ ثتك-لاً أوّ 

الضریبي بین الدول ضروري لكي تكون أنظمتها وتشریعاتها الضریبیة متقاربة ومتناسقة فیما 

الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق مزایا اقتصادیة عدیدة، أهمها تحقیق التكامل الاقتصادي ،3بینها

ومن ثم القضاء على ، 4ة وتنمیتها وفق أدوات التنسیق المتبعةوتشجیع الإستثمارات المشترك

  .ارة ة الضریبیة الضّ فسالمنا

.140علام لیلة، آلیات مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-1
.286خلاصي رضا، جبایةالأشخاص الطبیعیین والمعنویین، مرجع سابق، ص-2
، 8، العدد مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، ''آلیات ومتطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي''عزوز علي، -3

.59، ص2012جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
.6، مرجع سابق، ص''الآلیات القانونیة الإتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي''مهداوي عبد القادر، -4
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تعتبر الإتفاقیة :في مجال مكافحة التهرب الضریبيمن تجارب بعض الدول الاستفادة-اثانیً 

والإتفاقیة النموذجیة لمنظمة الأمم )OCDE(النموذجیة كمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

لمنع الإزدواج الضریبي ومكافحة التهرب الضریبي الدولي من أهم النماذج التي )ONU(المتحدة 

من نقاطها الإیجابیة بتطبیقها بهدف الإقتراب من النموذج الأمثل والاستفادةعلیها الاعتمادیمكن 

بها ل في مجال مكافحة التهرب الضریبي الدولي وتفادي نقاطها السلبیة ومحاولة تجناوالفع

.1بالمقابل

توصلت مختلف المنظمات الدولیة إلى توصیات یمكن أخذها بعین وفي هذا الإطار،

الإعتبار أثناء إبرام الإتفاقیاتالجبائیة الدولیة، وبذل العدید من المجهودات لإیجاد حلول لمكافحة 

مة التعاون ، وكذا مجهودات منظ)أ(التهرب الضریبي الدولي مثل مجهودات منظمة الأمم المتحدة 

  ).ج(، إضافة إلى اقتراحات الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة )ب( )OCDE(والتنمیة الاقتصادیة 

- 78القرار رقم بمقتضى :مجهودات منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي-أ

للمجلس الاقتصادي والإجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة تم اتخاذ تدابیر لمكافحة التهرب 14

:تتمثل في2الضریبي

.تقویم فعالیة الإتفاقیات الثنائیة والنظم الأخرى الساریة المفعول الخاصة بالتبادلات-

.الضرائبدراسة إمكانیة تشكیل مجلس تعاون مباشر في میدان-

قة لعدد من الدول خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة فت موایدولیة وهي فكرة لقإنشاء هیئة -

.وكذا، وذلك لتحقیق الإنسجام والتنسیق والتعاون الدولي حول القضایا الضریبیة

المستخدمة لممارسة التهرب الضریبي، فیما یخص التبادلات التجاریة على تحقیق في الصیغ ال -

.المستوى الدولي

الخطط والطرق المستعملة من قبل مختلف البلدان لمكافحة التهرب الضریبي، دراسة تحقیق -

.3الحلول الممكن تقدیمها والتي تهدف إلى تقدیم وتغییر القوانین الضریبیة الوطنیة

.66، المرجع السابق، ص''آلیات ومتطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي''عزوز علي، -1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم )دراسة حالة الجزائر(ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب -2

.326، ص 2002جامعة الجزائر العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،كلیةالاقتصادیة ،
  .70 صجمال صرموك، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته في القانون الجزائري، مرجع سابق، -3
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الذي  14-78كما تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة القرار رقم 

:تدابیر لمكافحة التهرب الضریبي منهایعتبر كنموذج اتفاق یتضمن

.1دراسة مدى إمكانیة تشكیل مجلس تعاون مباشر في میدان الضرائب-

اقتراح خبراء الأمم المتحدة المتخصصون انشاء شبكة عالمیة متكاملة للضرائب یكون هدفها -

بین البنك الدولي المساعدة التقنیة في جبایة الضرائب، وهي تكتل من المعلومات والموارد المتداولة

.وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بهدف مكافحة التهرب الضریبي

بهدف 2001تعیین لجنة من الخبراء العالمیین من قبل الأمن العام للأمم المتحدة في سنة -

قدیة للدول، تأسیس منظمة عالمیة لفرض الضرائب لها صلاحیات عدیدة، كتقدیم المساعدة الن

وتأمین منتدى لتطویر المعاییر العالمیة للضرائب والحد من المنافسة الضریبیة غیة المنطقیة 

.الهادفة لاستقطاب الشركات متعددة الجنسیات

مجلس المنظمة قرارات تتعلق تبنى:OCDE)(2مجهودات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة-ب

بالإجراءات الواجب اتخاذها من طرف أعضاء المنظمة، قصد مكافحة التهرب الضریبي الدولي 

:هذه بعضها

التبادل بین الدول الأعضاء في مجال المعلومات التي من شأنها أن تساعد على التحدید -

.الصحیح للضرائب خاصة عن القیام بمبادلات تجاریة

إلى التحقیقات لتحدید الضرائب على الدخل والأرباح بدقة من قبل دولة ما، مع احترام اللجوء -

.النظم التشریعیة الوطنیة لكل دولة

.البحث واستغلال المعلومات التي من شأنها أن تساعد على التأسیس الدقیق للضرائب-

لیات على الدخل دراسة إمكانیة تسهیل ومساعدة موظفي دولة في دولة أخرى، للقیام بعم-

.والأرباح المستحقة لدى دولة أخرى

، قصد جمع المعلومات دراسة إمكانیة التوفیق بین الوسائل القانونیة والإداریة للإدارات الضریبیة-

.وممارسة حقوقها في الرقابة لمكافحة التهرب الضریبي

ن الأخذ بها من طرف مجلس منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة التدابیر التي یمك ىكما تبن

:أعضائها بهدف مكافحة التهرب الضریبي نذكر منها

.138، مرجع سابق، ص"مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر"طورش بتاتة، -1
https://www.obserateurocde.org:أنظر على الموقع الإلكتروني-2
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الالتزام بتبادل المعلومات الضروریة التي من شأنها أن تساهم في التحدید الصحیح -

للضرائبخاصة في مجال المبادلات التجاریة الدولیة، وإمكانیة اللجوء إلى التحقیق لتحدید 

.قبل أي دولة طرف في المنظمةالضرائبعلى الدخل بشكل دقیق من 

دراسة إمكانیة تسهیل ومساعدة موظفي دولة ما في دولة أخرى للقیام بعملیات البحث واستغلال -

المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حصر وتحدید الضرائب على الدخل والأرباح المستحقة 

.في دولة أخرى

لات تجاه المدى المتزاید للتهرب الجمعیة انشغاأظهرت هذه :الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة-ج

:1الضریبي، وترسیخ التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضریبي وأقرت مایلي

حثت حكومات الدول الأعضاء للمجلس الأوروبي على الغاء القوانین المقیدة لمبدأ السر -

یبیة غبر مبررة لبعض قصد تسییر التحریات في حالة التهرب الضریبي، امتیازات ضر المصرفي،

.الشركات فیما یخص مداخیلها

أخذ كل الإجراءات اللازمة لتصدي أكثر لاستعمال مناطق ذات اقتطاع ضریبي منخفض من -

.قبل الشركات متعددة الجنسیات

.تطویر نظام ضریبي فعال لأغراض التهرب الضریبي-

.اجراء دراسة حول الصیغ المختلفة للجرائم الاقتصادیة والتعاون على مكافحتها-

ضرورة :2وقد قدمت الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة بدورها مجموعة من الاقتراحات أهمها

البحث عل كل التدابیر الفعالة بهدف التصدي للشركات متعددة الجنسیات التي تستعمل دول 

كآلیة للتهرب من التزاماتها الضریبیة، ووضع قیود على أسعار التحویل للحد من الجنات الضریبیة

بمنح امتیازات ضریبیة التهرب الضریبي الدولي، إضافة إلى الامتناع عن صیاغة قوانین خاصة 

.غیر مبررة لبعض الشركات

الاهتداء بالنماذج السابقة أثناء عقد المعاهدات الضریبیة الثنائیة فیما وقد حاولت الدول فعلاً 

بینها لمكافحة الازدواج والتهرب الضریبي الدولي، ولكن على الرغم من هذه الاتفاقیات، والرجوع 

إلى الواقع العملي یلاحظ أن غالبیة التجارب الحاصلة في نطاق المعاهدات الدولیة الثنائیة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، )1992(بوعزیزي رضا، التهرب الضریبي في الجزائر -1

.112، ص1999
.139سابق، صطورشتباتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع-2
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طراف لمكافحة التهرب الضریبي الدولي جوبهت بصعوبات كثیرة منعتها من تحقیق والمتعددة الأ

التهرب الضریبي الدولي فعلیا مقارنة اري الدولي لمكافحةة، فقد كان التعاون الإدأهدافها المطلوب

.بذلك المبذول في مكافحة الازدواج الضریبي الدولي

ات عابرة القومیات عبر الحدود الدولیة وتجدر الإشارة إلى أن نمو أعمال ونشاطات الشرك

كان سببا مباشرا في )عبر الأنترنت(في السنوات العشر الأخیرة، وانتشار التجارة الالكترونیة 

التزاید الملحوظ في حجم التهرب الضریبي، وهذا كان دافعا لإثبات اقتراحین مهمین على الصعید 

.1مم المتحدةالدولي من قبل الخبراء المتخصصین في منظمة الأ

قامة شبكة عالمیة متكاملة للضرائب ترتكز على جهود الحكومات لنشر أفضل إ:الاقتراح الأول

حدود الدول، لطرق وتحدید النقاط المهمة في مجال المساعدة التقنیة لجبانة الضرائب عبر ا          

وهذه الشبكة المقترحة من خلال النقاش الذي دار بیم موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلي 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، لن تكون مؤسسة دولیة جدیدة، بل ستكون تكتلا من 

اون المعلومات والموارد المتداولة فیما بین البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التع

.الاقتصادي والتنمیة

كوفي (عرض لجنة من الخبراء المالیین التي تم تعیینها من قبل الأمین العام للأمم المتحدة :الاقتراح الثاني

ابق، عرضت في تقریر لها عام ، الرئیس المكسیكي السّ )أرنستو زیدیلو(والتي یترأسها )عنان

:فكرة تأسیس منظمة عالمیة لفرض الضرائب تنهض بمسؤولیات متعددة أهمها2001

.تقدیم المساعدة النقدیة للدول-

.تأمین منتدى لتطویر المعاییر العالمیة للضرائب-

فة إلى مراقبة نمو الضرائب، والحد من المزاحمة والمنافسة الضریبیة غیر المنطقیة الهاد-

.استقطاب الشركات عابرة القومیات

.المیة المتعلقة بالأمور الضریبیةقیامها بالتحكیم في النزاعات الع-

وأخیرا یعهد إلى تلك المنظمة بمهمة إحداث اتفاق عالمي حمل صیغة متكاملة لفرض 

لمكافحة اللازمة مل على تقدیم الحلول والمقترحات الضرائب على الشركات موضوع البحث والع

هذه الظاهرة، وتأكید دور الدولة بمؤسساتها المختلفة في مجابهة التهرب الضریبي، وأهمیة 

.71جمال صرموك، جریمة التهرب الضریبي وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-1
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الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة في إطار التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة أو التخفیف منها 

.1قدر الإمكان، خصوصا أنها أصبحت تشكل ضررا ملموسا على الاقتصاد العالمي

من حیث الفوائد 2002فة إلى اقتراح مؤتمر القمة المعني بالعولمة المعقد في آذار سنة إضا

التي یمكن تحقیقها في حالة انشاء منظمة دولیة للضرائب، ومن أهم طموحات هذا المؤتمر 

الوصول إلى وضع اتفاق دولي عن صیغة لتوحید فرض الضرائب على الشركات متعددة 

.2ترونیةالجنسیات والتجارة الإلك

یتعین على الدول والمنظمات الدولیة :تعزیز المساعدة الإداریة المتبادلة في مجال الضرائب:ثالثاً

تسلیط اهتمام أكثر على مشكلة التهرب الضریبي الدولي عن طریق ابرام اتفاقیات خاصة 

واج الضریبي بمكافحتها والحد من انتشارها بحیث تكون مستقلة عن الاتفاقیات المتعلقة بمنع الازد

.للوصول إلى الأهداف المرجوة منها

وفي هذا الإطار أبرمت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة اتفاقیة متعلقة بالمساعدة الإداریة 

، حیث حددت 20113جوان 01المتبادلة في المجال الضریبي، والتي دخلت حیز التقید في 

الضریبیة في تبادل المعلومات الضریبیة والتفتیش منها نطاق المساعدة بین الإدارات )01(المادة 

من تفسیر )7-6-5(وتبادل البیانات، كما حددت المواد الضریبي المشترك، والتحصیل الضریبي

الاتفاقیة أسالیب تبادل المعلومات بناء على الطلب، أو بصفة تلقائیة بمجرد استفادة المكلف 

لدول الأعضاء في الاتفاقیة، بینما منحت بالضریبة من تخفیضات أو إعفاءات في إحدى ا

الحریة للأطراف المتعاقدة في الموافقة أو رفض التفتیش ذاتها من الاتفاقیة ) 9(و) 8(المادتین 

.4الضریبي المشترك على السلطات المختصة في كل دولة مراعاة لمبدأ السیادة الضریبیة

یة من قبل كل الدول لإبرام اتفاقیات هذه الاتفاقه یمكن الأخذ بمبادئتجدر الإشارة على أن

جبائیة دولیة في مجال مكافحة التهرب الضریبي الدولي، فالحد من هذه الظاهرة یعتبر خطورة 

مهمة للحفاظ على الموارد المالیة المتحصل علیها من الضریبة لمواجهة النفقات العمومیة، ومن ثم 

.بلوغ عجلة التنمیة والتقدم الاقتصادي

.71جمال صرموك، جریمة التهرب الضریبي وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-1
، 2011، العدد الأول، 27، المجلد الاقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ، "التهرب الضریبي الدولي"حیو زهرة، -2

  .439-417ص ص
.10مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص:نقلاً عن. دولة 58إلى  2013وصل عدد الدول التي وقعت على الاتفاقیة سنة -3
.166علام لیلة، آلیات مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص-4
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الاتفاقیة قد نصت على واجب حمایة خصوصیات المكلف بالضریبة وعدم استغلالها أن كما 

.مكلف وأسراره التجاریة والصناعیةة وذلك من أجل حمایة معلومات التإلا لأغراض جبائیة بح

لا یمكن الحد من مشكلة التهرب الضریبي على :ام بالشفافیة الضریبیة والمصرفیةالالتز : ارابعً 

).ب(والشفافیة المصرفیة)أ(الدولي إلا إذا التزمت مختلف الدول بالشفافیة الضریبیةالصعید 

تمكین المكلفین من الاطلاع على القوانین والأنظمة والتعلیمات یقصد به:الشفافیة الضریبیة-أ

.الضریبیة وهو ما یمكنهم من زیادة معرفتهم بمقدار الضریبة المفروضة علیهم

ناجحة للحد من الفساد الإداري، حیث أن موظف السلطة المالیة لا وتعتبر هذه الوسیلة 

یمكنه التلاعب بمقدار الضریبة المفروضة، وتعزز عنصر المساءلة وزیادة الثقة في الإدارة 

.1الضریبیة مما یشجع الاستثمار الأجنبي

وتحدید تتحقق الشفافیة الضریبیة من خلال تحریر الاتفاقیات الجبائیة الدولیة بشكل واضح

نطاقها لتمكین المعنیین بها الالتزام بأحكامها، ومن ثم توفیر الحمایة الكافیة للمكلفین الخاضعین 

لها بحیث بوسعهم معرفة النظام الضریبي الذي سیطبق على معاملاتهم التجاریة وكل الأحكام 

.2المترتبة عنها

بي على الصعید الدولي لقد أصبحت مسألة مكافحة التهرب الضری:الشفافیة المصرفیة - ب

مشروطا بالحصول على المعلومات والالتزام بالشفافیة المصرفیةـ بحیث فرض هذا الالتزام على 

بسبب هروب 2008دول الجنات الضریبیة خصوصا مع الأزمة الحالیة التي عرفها العالم سنة 

مها بالسریة التامة رؤوس الأموال من البنوك العربیة إلى بنوك أخرى نظرا لخصائصها خاصة التزا

.حول الأرصدة

وقد سعت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقیات الجبائیة 

الدولیة بنودا تتعلق بالشفافیة المصرفیة فیما یخص السحب والإبداع والمداخیل والفوائد، وضرورة 

دولي، إلا أن هذا لم یلق قبولا من أغلبیة تبادل هذه المعلومات بین الإدارات الضریبیة على نطاق 

.3الدول كسویسرا رغم أنها عضو في المنظمة

.06مهداوي عبد القادر، الآلیات القانونیة الاتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي، مرجع سابق، ص-1
.285خلاصي رضا، جبایةالأشخاص الطبیعیین والمعنویین، مرجع سابق، ص-2
.7مهداوي عبد القادر، المرجع السابق، ص-3
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، وكان هدف الاجتماع الضغط على دول 2008أكتوبر 21وقد انعقد مؤتمر بباریس في 

الجنات الضریبیة خاصة تلك التي تتمسك بالسریة المصرفیة ولا تبدي أي تعاون ضریبي أو 

ة التي كشفت في ألمانیا وتبین أن مواطنین من ألمانیا الأثریاء كانوا الفضیحقضائي على خلیفة 

.1یودون أموالهم في مؤسسة لیشنتاین للتهرب من الضرائب

هذه القضیة توترا بین ألمانیا ولیشنتاین بحیث اتهمت هذه الأخیرة ألمانیا بشرائها وقد نتج عن 

ن دفع الضریبة، ویعتبر هذا الإجراء في لمعلومات مسروقة من أحد مصارفها لملاحقة مواطنیها م

نظرها اعتداء على سیادتها لذا طالبت ألمانیا الولایات المتحدة الأمریكیة التدخل من أجل تسویة 

.2القضیة لتطالب لینشتاین رفع سریتها المصرفیة ولو جزئیا

مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال، "بلمقدم مصطفى، -1

.198-197، ص صمرجع سابق،وتبییض الأموال
.436حبو زهرة، مرجع سابق، ص -2



  :انيالفصل الثّ 
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انيالفصل الثّ 

ب الضریبية لمكافحة الغش والتهرّ الآلیات الردعیّ 

ها ب الضریبي، إلا أنللوقایة من جریمة الغش والتهرّ آلیات موضوعیة المشرع رغم اعتماد 

مجموعة من الإجراءات القمعیة ها بتعزیز كان لابد منه ، لذلكبهابعض المكلفینترتكب من

.طرق ووسائل إثباتهامن حیث جریمةسواء من حیث الأشخاص المخولة لإثباتها أو هذه اللمتابعة 

ب الضریبي ضمان متابعتها یهدف المشرع من تنویع وسائل إثبات جریمة الغش والتهرّ 

ا خطیرا في إطار العولمة عرجً جرم من العقاب، وخاصة أنها أخذت منمُ وردعها ومنع إفلات أيّ 

.الضریبةدفع رب من الاقتصادیة، حیث یستعمل المجرم أحدث التقنیات للتهّ 

في جریمة الغش والتهرب الضریبي للقواعد القضائي ولا یخضع الإختصاص الإقلیمي 

شكوى ال ة اختیار الجهة القضائیة التي تقدمل التشریع الضریبي الإدارة الجبائیة حریّ خوّ بل العامة، 

بعض عن أمامها بهدف تحریك الدعوى العمومیة لمتابعتها، والتي لا تختلف عن طریقة تحریكها 

على شكوى من إدارة الضرائب، وتنقضي الدعوى العمومیة في الجرائم التقلیدیة والتي تكون بناءً 

قواعد جریمة الغش والتهرب الضریبي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الدعوى العمومیة في ال

).لالمبحث الأوّ (العامة 

جزائیة مباشرة كما یسأل ب الضریبي مسائلة جریمة الغش والتهرّ یسأل الفاعل الأصلي عن 

الشریك الذي ساعده في ارتكابها والمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في الحالة التي یعهد له 

أو محاولة التهرب بمجموعة من ثبوت التهرب عند المكلف بتنفیذ التزاماته الجبائیة، حیث یعاقب 

المبحث (العقوبات الجزاءات الأصلیة والتكمیلیة التي تضمنتها النصوص الضریبیة المختلفة 

).انيالثّ 
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لالمبحث الأوّ 

ب الضریبيریم ظاهرة الغش والتهرّ جت

الجزائیةـ، إثباتها ومتابعتها طرق ب الضریبي إلى تمتد الطبیعة الخاصة لجریمة الغش والتهرّ 

القانون مهمة إثبات وقوعها، وتنوع تابعتها بتعدد الأشخاص التي خول لهاحیث تتمیز إجراءات م

المطلب (وسائل الإثبات التي تجمع بین تلك المنصوص علیها في القانون الجبائي والقانون العام 

المحلي التي تترتب عن الإخلال بها ، وعلى خلاف القواعد العامة في الإختصاص)لالأوّ 

بین المصلحة العامة وذلك بهدف التوفیق المساس بالنظام العام انحرف المشرع عن هذا المبدأ، 

والمصلحة الخاصة للمكلف، فحدد الإختصاص المحلي وفقا للقواعد المنصوص علیها في القوانین 

إدارة طرف بتقدیم شكوى مسبقة من الضریبیة المختلفة، وقید تحریك الدعوى العمومیة بشأنها

ة وانقضائها بتوفر الشروط المنصوص علیها في القواعد العامة، والنصوص رائب المختصّ الضّ 

).انيالمطلب الثّ (الضریبیة المختلفة 

لالمطلب الأوّ 

ب الضریبيإثبات جریمة الغش والتهرّ 

ب الضریبي بتعقیدها وصعوبة الإلمام بها سواء تتمیز إجراءات إثبات جریمة الغش والتهرّ 

تقاضي، حیث یتم إثباتها وفقا الإجراءات المنصوص علیها في القواعد للمبالنسبة للقاضي أو 

ریبي، سواء من حیث الأشخاص المؤهلة لإثبات وقوعها شریع الضّ العامة وتلك المحددة في التّ 

جمع بین التحقیق الجبائي والوسائل الأخرى أو من حیث وسائل الإثبات التي ت)لالفرع الأوّ (

).انيالفرع الثّ (المنصوص علیها في القانون العام 

لالفرع الأوّ 

ب الضریبية بإثبات جریمة الغش والتهرّ الأشخاص المختصّ 

الأشخاص إلى ریبي في التشریع الجزائري بإثبات جریمة الغش الضّ ختصاصیؤول الا

ففي قانون غیر المباشرة تتحد صلاحیة الإثبات لأعوان ، المختلفةالمحددة في القوانین الضریبیة 

إن جمیع ''ت منه، حیث نصّ 504الضرائب المحلفین، والمفوضین بذلك وهو ما أكدته المادة 
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أعوان إدارة الضرائب المفوضین، والملحقین قانونا، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات 

.1''...رائب غیر المباشرةللقوانین، والأنظمة المتعلقة بالض

قانون الرسم من 112خول المادة المباشرة ،وخلاف لما تضمنه قانون الضرائب غیر 

مهمة إثبات جریمة الغش والتهرب الضریبي لضباط الشرطة القضائیة وأعوان رقم الأعمال  على

والمخالفات الغشإدارة الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجیل ومصالح الجمارك وقمع 

یمكن أن تثبت المخالفات الأحكام المتعلقة بالرسم على القیمة ''ت نصّ حیث2الاقتصادیة

المضافة بكل وسائل الإثبات التابعة للقانون العام أو محاضر یعدها ضباط الشرطة القضائیة أو 

الغش والمخالفات أعوان إدارة الضرائب المختلفة والضرائب المباشرة ومصالح الجمارك أو قمع 

الاقتصادیة، تلاحق المخالفات ویحكم فیها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الإدارة المكلفة 

.3''بتحصیل هذا الرسم

یستفاد من خلال هذه المادة تنوع الأشخاص المؤهلة لإثبات جریمة الغش الضریبي في 

لإدارة الضریبیة ومصالح الجمارك حیث شملت إلى جانب أعوان ا،قانون الرسم على رقم الأعمال

وقمع الغش والمخالفات الاقتصادیة ضباط الشرطة القضائیة على خلاف قانون الضرائب المباشرة 

.قانوني یشیر لصلاحیة ضباط الشرطة القضائیة لإثباتهانصّ الذي لم یرد فیه أيّ 

یحق لضباط أمام هذا الوضع هل ''بوسقیعة أحسن''تساؤل الأستاذ وفي هذا الإطار   

على غرار ما هو معمول به في قانون الرسم على رقم إثبات الغش الضریبي4الشرطة القضائیة

، الصّادرة )81(ج عدد . ج. ر. ،  یتضمن قانون الضرائب غیر مباشرة، ج1976دیسمبر 9، مؤرخ في 104-76أمر رقم -1

.)معدل ومتمم(.1976دیسمبر9بتاریخ 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي''معاشو عمار، -2

.14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص 2009، 02العدد
ج عدد . ج. ر. انون الرسم على رقم الأعمال المعدل والتمم، ج،  المتضمن ق1976دیسمبر 09، مؤرخ في 102-76رقم   -3

.1976دیسمبر 22، الصّادرة بتاریخ )102(
ضباط الشرطة القضائیة هم الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني محافظو الشرطة، ضباط الشرطة -4

ذوي الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الخدمة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار وزاري 

لوطني بعد موافقة لجنة خاصة، وكذا مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع ا

العفة ثلاث سنوات، وعینوا بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل، ووزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة، ضباط، وضباط 

:راجع بخصوص ذلك.''اع الوطني ووزیر العدلالصف الأمن العسكري الذین عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدف

.8، ص9998، الدیوان الوطنیالأشغال التربویة، الجزائر، 53الطاهر مأموني، الضبطیة القضائیة، نشرة القضاة، العدد 
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الأعمال، أم الإثبات یبقى محصورا في أعوان الضرائب كما هو ساري في قانون الضرائب غیر 

.1؟اتابع، ومن ثم لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة إثبات هذا النوع من المخالفالمباشرة والطّ 

الوعاء  أن الجرائم التي تستهدف الضرائب المباشرة تمسّ ''أحسنبوسقیعة''یرى الأستاذ 

هي التي تتولى تحصیل الضریبة فالضریبي لذلك فإن إدارة الضرائب هي الأكثر كفاءة لإثباتها، 

وز على جمیع الوثائق والمعلومات التي تتعلق بالمكلف حتكما وتحدید الوعاء الضریبي، 

قانوني صریح یستثني ضباط الشرطة القضائیة من بالضریبة، غیر أنه في حالة عدم وجود نصّ 

یمكن إثبات حالات الغش والتهرب الضریبي من طرف ضباط الشرطة القضائیة ثم تحال فإثباتها، 

.2محاضر الإثبات الإدارة الضرائب المختصة لتحریك الدعوى العمومیة

انيالفرع الثّ 

ب الضریبيجریمة الغش والتهرّ وسائل إثبات 

تتمیز جریمة الغش والتهرب الضریبي من حیث الإثبات عن جرائم القانون العام حیث 

، إضافة لوسائل الإثبات )لاً أوّ (یشمل إثباتها طرق الإثبات المنصوص علیها في القانون الجبائي 

.)اثانیً (المنصوص علیها في القواعد العامة 

قوانینفي الالجزائري ع د المشرّ حدّ :إثبات جریمة الغش الضریبي في القانون الجبائي-لاً أوّ 

إثبات جریمة الغش والتهرب الضریبي والتي إلى الضریبیة المختلفة الوسائل القانونیة التي تهدف 

.ا في المعاینة والحجز، إضافة للتحقیق الجبائيتتمثل أساسً 

المعاینة إجراء قانوني تلجأ إلیه الإدارة الضریبیة في حال وجود قرائن تعتبر :المعاینة والحجز-1

استعمال المكلف بالضریبة لطرق تدلیسیة بهدف التخلص من الضریبة، ویترتب على  على تدلّ 

.3هذا الإجراء تحریر محضر المعاینة

ة في كل الأشخاص الذین لهم رتبة مفتش مهمة المعاینإلى أسند قانون الإجراءات الجبائیة

ر التصرفات التي تهدف المحلات قصد البحث والحصول على كل الوثائق والمستندات التي تبرّ 

.23، ص1998العدد الأول، الجزائر، ،المجلة القضائیة، '')الغش الضریبي(المخالفة الضریبیة ''بوسقیعة أحسن، -1
2014بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السابعة عشرة، الجزء الأول، دار هومة الجزائر، -2

  . 476ص
رضوان العمودي، جریمة الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -3

.30، ص2015قاصدي مرباحي، ورقلة، 



الآليات الردّعية لمكافحة جريمة الغش والتهرّب الضريبي:الفصل الثّـاني

55

القانون ةبل قیدها في إجراء المعاینة لیس مطلقصلاحیتهم ، غیر أن 1إلى التهرب من الضریبة

  .همن35المادة بشروط تضمنتها 

مسؤول الإدارة الجبائیة یجب أن یكون طلب الترخیص بإجراء المعاینة صادر من طرف 

جوء للمعاینة، والتعریف بالشخص الطبیعي أو المعنوي محلّ المؤهل قانونا، ویتضمن مبررات اللّ 

والوقائع المادیة والقانونیة التي من شأنها إثبات استعمال المكلف لطرق احتیالیة تدلیسیة ،المعاینة

ا الطلب لرئیس المحكمة المختصة إقلیمیا ویوجه هذ،وأسماء الأعوان المكلفین بالمعاینة، وصفتهم

.2أو أي قاض مفوض قانونا لاستصدار أمر بإجراء المعاینة

المكلف بجریمة الغش والتهرب ستعمل اإذ یمكن لضباط الشرطة القضائیة إجراء المعاینة 

احتیالیة، وذلك بتعیین من وكیل الجمهوریة یخول له حجز كل الوثائق الضریبي طرق تدلیسیة

والأملاك التي تتصل بالجریمة التي یتم التحقیق بشأنها والتي قد تكون دلیلا مفیدا في الدعوى، 

من قانون الضرائب 505ویتم تدوین النتائج المتوصل إلیها في محاضر، وهو ما أكدته المادة 

من قانون 506، وحددت المادة 4من قانون الرسم على رقم الأعمال 112ادة ، والم3غیر المباشرة

.5الضرائب غیر المباشرة، البیانات التي یجب توفرها في المحضر

من قانون الضرائب غیر المباشرة على أنه في حالة مباشرة 507المادة كما نصّت 

تر والرخص، والنسخ یجب أن إجراءات الحجز بسبب التزویر أو الإتلاف الذي أحدث في الدفا

یتضمن المحضر نوع التزویر أو الإتلاف، وتسلم نسخة من هذا المحضر للمتهم، وفي حالة غیابه 

ساعة من 48وكانت له إقامة معروفة في مكان الحجز أو تحریر العقد یبلغ بالمحضر خلال 

.من قانون الإجراءات الجبائیة34المادة :راجع-1
.من القانون نفسه35المادة :راجع-2
.قانون الضرائب غیر المباشرةمن505المادة :راجع -3
.من قانون الرسم على رقم الأعمال112المادة :راجع-4
یذكر في المحاضر تاریخ الیوم الذي تم تحریرها ونوع المخالفة، وفي حالة حجز التصریح الذي قدم ''حیث نصّت على أنه -5

الذین قاموا بتحریر المحاضر، والشخص المكلف في هذا الشأن إلى المتهم واسم وصفة، ومحل إقامة العون أو الأعوان

بالمتابعات، ونوع ووزن أو قیاس الأشیاء المحجوزة وفقد یراتها التقریبیة، وحضور الطرف أثناء إعداد بیانهم الوصفي أو 

یكون الإخطار الرسمي الذي قدم له للحضور واسم وصفه وقبول الحارس ومكان تحریر المحضر، وساعة اختتامه، وعندما لا 

للمتهم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصریح الخاص بالمحضر یكون عن طریق ظرف موصى علیه مع طلب 

اشعار بالإسلام من إدارة البرید والمواصلات یرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف، ویجب أن تحمل الرسالة بیان مكان 

.''وتاریخ تحریر المحضر
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في نفس هذا الأجل في یعلق كن للمتهم أیة إقامة معروفة ف، أما إذا لم ی1اختتام عملیة الحجز

.2البلدیة التابعة لمكان الحجز أو التي حرر فیها العقد

، أن یطلب من القاضي 3م الموالیة لتبلیغ الحجز التنفیذيیجوز لكل دائن خلال عشرة أیا

الذي یباشر المتابعة بیع المحل التجاري في المزاد العلني، حیث ینفذ البیع على من تقدم بأكبر 

ورسا علیه الفراد ویصدر القاضي حكما یسمى حكم إیقاع البیع، أو مرسى المزاد عطاء مالي، 

والذي یختلف عن اعتماد العطاء إلیه یعطي الخیار لصاحبه إیداع خمس الثمن أو الثمن كله، 

وفي حالة إیداعه مع المصاریف المقدرة، ورسوم التسجیل حكم القاضي في الجلسة بإیقاع البیع 

التي یودع فیها خمس الثمن، فإن البیع یؤجل لجلسة موالیة یتم فیها إیقاع البیع علیه، وفي الحالة

، وفي حالات أخرى قد یلجأ 4على صاحب العطاء، إذا لم یكن له منافس وأودع الثمن الباقي

، ویبدأ الحجز بالمنقول وبیعه، وفي حالة عدم كفایة ثمن المحصولات، 5لأسلوب البیع بالتراضي

.داد الأموال أو الرسوم المستحقة فإنه یشرع في الحجز على العقار وبیعهوالمنقولات لس

تتمتع محاضر المعاینة والحجز التي تحرر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة 

التي لات بحجیة كاملة، وتتمتع المحاضر والضرائب غیر المباشرة والتي تتعلق بحجز المنقو 

ز التي تحرر من طرف عون غیر مؤهل قانونا بحجیة نسبیة، تتضمن المعاینات المادیة، والحج

المشرع علیه أكد هو ما كوسیلة إثبات، و ماد علیهاویتمتع القاضي الجزائي بدور إیجابي في الاعت

.6من قانون الضرائب غیر المباشرة 505الجزائري في المادة 

یرد الحجز التنفیذي، سواء على المنقول أو العقار، وفي حالة عدم كفایتها لسداد دیون المدین یتم اللجوء للتنفیذ على مال المدین -1

حمة مراریة، الحجز التنفیذي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة باجي :أنظر.لدى الغیر

.3، ص 2009مختار، عنابة، 
.من قانون الضرائب غیر المباشرة508المادة :راجع-2
بأنه نظام قانوني یترتب عنه نزع ملكیة المدین بموجب سند تنفیذي یثبت استحقاق صاحبه لحق معین "الحجز التنفیذي"یعرف -3

قبل الشروع في التنفیذ، راجع بخصوص المقدار، وحال الأداء عند الحجز، ویشترط قبل التنفیذ أن یسبق ذلك تبلیغ المدین بعد

عبد االله صدعت غلاب العازمي، الحجز التنفیذي على العقار، دراسة في التشریع الكویتي، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في : ذلك

.9، ص2013القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.218، ص1990عبد الباسط جمیمي، أمال الفز ابري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، القاهرة ،-4
.33رضوان العمودي، جریمة الغش الضریبي، مرجع سابق، ص-5
المعهود بها إلى إدارة الضرائب إن مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بالمراقبات والتحصیلات في الداخل ''التي جاء فیها -6

تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدیر العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أیام من تاریخها، وذلك تحت 
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الضریبي بواسطة مجموعة من ب یتم الكشف عن حالات الغش والتهرّ :حقیق الجبائيالتّ -2

العملیات التي تهدف لمراقبة التصریحات الجبائیة وذلك بإظهار الفرق بین المداخیل الحقیقیة 

وب في ما تحقیق في المحاسبة أو تحقیق مصوالمداخیل المصرح بها ویكون التحقیق الجبائي إ

.المحاسبة أو تحقیق معمق في مجمل الوضعیة الجبائیة

ق من یتمثل التحقیق في المحاسبة في مجموع العملیات التي تسمح بالتحقّ :المحاسبةالتحقیق في -أ

نصّ التي ، و 1صحة ومصداقیة المعلومات المحاسبیة التي تمثل أساس التصریحات الضریبیة

یمكن لأعوان الإدارة ''من قانون الإجراءات الجبائیة20علیها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

جراء تحقیق محاسبة المكلفین بالضریبة وإجراء كل التحریات الضروریة لتأسیس الجبائیة إ

وعاء الضریبة، ومراقبتها، ویعني التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات التي ترمي لمراقبة 

التصریحات الجبائیة المكتسبة من طرف المكلفین بالضریبة، یجب أن یتم التحقیق في الدفاتر 

یة بعین المكان، ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضریبة والوثائق المحاسب

.2''یوجه كتابیا وتقبله المصلحة في حالة قوة قاهرة یتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة

یستفاد مما سبق أن التحقیق في المحاسبة یخضع لمجموعة من الشروط إذ یتم في محلّ 

لإدارة لالمكلف بالضریبة، غیر أنه في حالة القوة القاهرة أو تقدیم طلب مكتوب من المكلف 

قابل وصل استلام للمكلف الضریبیة یجوز للمحقق أخذ الوثائق المحاسبیة لیفحصها في مكتبه مُ 

.یثبت فیها نوعیة وطبیعة الوثائق التي استلمها

والمستندات المحاسبیة حیث یشرع المحقق التحقیق المحاسبي على مختلف الوثائقینصبّ 

في مراقبة كل الحسابات والأصول، والخصوم في المیزانیة وجدول حساب النفقات والإرادات، كما 

یتم مراقبة كل الدفاتر الحسابیة الإجباریة والوثائق المحاسبیة التي نص علیها القانون التجاري 

طائلة البطلان ویمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن 

.''عكس، وعندما تكون محررة من قبل عونین تكون حجة إلى أن یطعن في تزویرهاتثبت ال
  . 40ص مرجع سابق،صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، -1
28، مؤرخ في 16-11من قانون رقم 31من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة 20الفقرة الأولى من المادة -2

دیسمبر 26مؤرخ في 12-12من قانون رقم 10المعدلة بموجب المادة 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012
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، ویعتبر 1)ة كدفتر المشتریات، ومبیعات البنك، الصندوقدفتر الجرد، دفتر الیومیة والدفاتر الثانوی(

.اریفصمسك الدفاتر المحاسبیة هو أساس إثبات الإرادات والم

یترتب عن التحقیق في المحاسبة إما إعادة تأسیس وعاء الضریبة في حالة قبول المكلف 

ئج المحاسبة تتم في الحالة التي یتم فیها رفض نتاأما بشكل صریح لنتائج التحقیق المحاسبي 

عملیة إعادة التقویم التلقائي بعد إعلام المكلف عن طریق إرسال إشعار یتضمن الإشارة إلى 

.نیة استعانته بمستشار من اختیارهإمكا

یوما للرد على الإشعار بإعادة التقویم )40(ل القانون المكلف بالضریبة أجل أربعین خوّ 

وفي حالة سكوته یعتبر قبولا ضمنیا وفي حالة القبول ،سواء بقبوله أو رفضه لإعادة التقویم

الصریح الذي یدل علیه اعتراف المكلف بالضریبة بالأساس الضریبي المحدد نهائیا من طرف 

أنه في حالة اثبات الإدارة الجبائیة استعمال المكلف محقق تأخذ الإدارة الضریبیة به، غیر ال

ة أو غیر مطابقة للواقع أثناء التحقیق فإنه یمكن للإدارة لمناورات تدلیسیة، وإعطائه معلومات ناقص

الرجوع فیه، ولا یمكن للمكلف الإعتراض علیه عن طریق الطعن، وفي الحالة التي یمتنع فیها 

المكلف عن تقدیم محاسبته خول القانون المحقق تحریر محضر بعدم تقدیم المحاسبة بعد التأشیر 

أیام، وإذا 8لتقدیم محاسبته خلال أجل لا یزید عن اخطارهلیه من طرف المكلف بالضریبة، و ع

.2انقضى هذا الأجل ولم یتم تقدیم المحاسبة فإنه یتم التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة

2010لسنة 3استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة:وب في المحاسبةصالتحقیق الم-ب

وب في التحقیق المصإجراءتضمن استحداث تمكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، 20المادة 

وب في محاسبة ن الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصیمكن لأعوا''حیث تنص على أنهالمحاسبة 

المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها أو لمجموعة 

عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة نقل عن سنة جبائیة، ویتم التحقیق كذلك عندما تشك الإدارة 

ضریبة والتي الجبائیة في صدق المستندات أو الإتفاقیات التي تم إبرامها من طرف المكلفین بال

30، مؤرخ في 20-15، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بقانون1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75قانون رقم -1

.2022ماي 14، الصادرة في 32، ج ر عدد 2022ماي 05، المؤرخ في 09-22، المعدل و المتمم بقانون 2015دیسمبر 
دیسمبر 28، مؤرخ في 16-11من قانون رقم 31من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة والمتممة بموجب المادة 20المادة -2

، 2012دیسمبر 26، مؤرخ في 12-12من قانون رقم 10المعدلة بموجب المادة 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 
.2010،  یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر30، مؤرخ في 09-09رقم قانون -3
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تخفي المضمون الحقیقي للعقد، وتهدف إلى تجنب أو تخفیض الأعباء الجبائیة، وأثناء هذا 

التحقیق یمكن أن یطلب من المكلفین بالضریبة المحقق معهم أثناء التحقیق، تقدیم الوثائق 

المحاسبیة، والوثائق التوضیحیة على غرار الفواتیر العقود، وصول الطلبیات أو التسلیم

المرتبطة بالحقوق، والضرائب والرسوم والآثاري المتعلقة بالتحقیق، لا یمكن أن ینتج عن هذا 

.1''...التحقیق بأي حال من الأحوال فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة

وب في المحاسبة إجراء ضروري تلجأ إلیه الإدارة یستفاد مما سبق أن التحقیق المص

ود شك یفترض منه عدم صدق المستندات أو الإتفاقیات التي أبرمها المكلف الجبائیة عند وج

ریبة، غیر أن بالضریبة، والتي تخفي المضمون الحقیقي الذي یهدف إلى التخفیض أو تجنب الض

وب لا یفهم منه عدم إمكانیة التحقیق المعمق في الحاسبة بل یجب أن ممارسة التحقیق المص

وب، والتي نتائج التي ترتبت عن التحقیق المصعند إجراء التحقیق المعمق الیؤخذ في الإعتبار

.2وبإعادة التقییم بموجب التحقیق المصتتعلق أساسا بالحقوق المطالب بها عند 

یتمثل التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة :حقیق المعمق في مجمل الوضعیة الضریبیةالتّ -ج

یتم من خلالها التأكد من وجود الارتباط بین التصریحات عن الضریبیة في مجموعة العملیات التي 

21الدخل من جهة، ووضعیة الممتلكات ونمط معیشة المكلف ونص المشرع الجزائري في المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة على كیفیة إجراء هذا التحقیق، حیث یتولى إجراءاته أعوان الإدارة 

على الأقل، ویشمل التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الجبائیة الذین لهم رتبة مفتش 

النظر عن موطنهم الأشخاص الطبیعیین فیما یتعلق بالضریبة على الدخل الإجمالي بغضّ 

جوء لهذا التحقیق الجبائي، ویهدف هذا التحقیق للكشف عن حقیقة المداخیل المصرح بها، ویتم اللّ 

ومستوى معیشي یبین احتراف صاحبه لنشاط ما دون أن كذلك في حالة ظهور عناصر للملكیة، 

.3یصرح بوجوده لدى الإدارة الجبائیة أو أیة مداخیل أخرى غیر خاضعة للضریبة

، 2009دیسمبر 30، مؤرخ في 09-09من قانون 24مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة 20المادة -1

یتضمن قانون 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون 32المعدلة بموجب المادة 2010یتضمن قانون المالیة لسنة 

، یتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13من قانون رقم 26والمعدلة بموجب المادة 2012المالیة لسنة 

.2014لسنة 
.مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة والمتممة20الفقرة السادسة من المادة :راجع-2
مرجع ، )حالة ولایة الوادي(قتال عبد العزیز، محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3

  .  16ص،سابق
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تعرض المحاضر التي :إثبات جریمة الغش والتهرب الضریبي وفقا لقواعد القانون العام-اثانیً 

التي تتضمن دلائل تفید في ارتكاب تحررها الإدارة الضریبیة أمام الجهات القضائیة المختصة

المكلف بجریمة الغش والتهرب الضریبي غیر أن هذه الأخیرة لا تكتفي بها، وإنما خولها القانون 

، فالقوانین الضریبیة لم 1اللجوء لوسائل الإثبات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

ل المنصوص علیها في القانون الجبائي، تحصر إثبات جریمة الغش والتهرب الضریبي في الوسائ

وإنما أجازت إجراء المعاینات والحجوز الضریبي بكل الطرف، ویترتب عن ذلك إمكانیة معاینة 

وذلك لعدم وجود 2ضابط الشرطة القضائیة للجرائم الضریبیة طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة

الوسائل المنصوص علیها في القانون أي نص یحضر إثبات جریمة الغش والتهرب الضریبي ب

.العام

من 212د المشرع الجزائري على أهمیة الإثبات طبقا للقواعد العامة في نص المادة أكّ 

3یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات''ت على قانون الإجراءات الجزائیة والتي نصّ 

ماعدا الحالات التي ینص فیها القانون على غیر ذلك وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه 

الخاص، ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في عرض المرافعات، والتي 

.''حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

على أن المحاضر، والتقاریر لا تكون من قانون الإجراءات الجزائیة 214أكدت المادة كما 

منتجة في الإثبات إلا إذا كانت صحیحة من حیث الشكل، حیث یحررها واضعها أثناء مباشرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المحاضر، والتقاریر 215أعمال وظیفته، وأضافت المادة 

ع للسلطة التقدیریة للقاضي مالم التي تثبت الجنایات أو الجنح تعتبر مجرد أدلة استدلال تخض

.4ینص القانون على خلاف ذلك

، الصّادرة بتاریخ )48(ح عدد . ج. ر. ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

  .2020اوت  31،الصادرة في 51، ج ر عدد 2020اوت  30المؤرخ في 04-20لأمرمعدل و متمم با، 1966جوان 10
قرموش لیندة، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، -2

.88، ص2014بسكرة، 
یعتبر التحقیق الإبتدائي وسیلة لإثبات وقوع الجریمة، ویختص قاضي التحقیق على مستوى الدرجة الأولى بالتحقیق وغرفة -3

الإتهام على الدرجة الثانیة، ویعتبر التحقیق الابتدائي وجوبي في الجنایات، ویكون اختیاري في الجنح مالم یلزم به نص خاص 

لتفصیل .من قانون الإجراءات الجزائیة66على طلب من وكیل الجمهوریة وذلك طبقا للمادة ویجوز إجراؤه في المخالفات بناء

  . 157ص 2010خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، :أكثر راجع
.من قانون الإجراءات الجزائیة215المادة :راجع-4
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انيالمطلب الثّ 

ب الضریبيتحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرّ 

جریمة الغش والتهرب الضریبي بتحریك الدعوى العمومیة التي في تبدأ المتابعة الجزائیة 

الفرع (العام أمام الجهة القضائیة المختصة تباشر من طرف النیابة العامة باعتبارها ممثل الحق 

إدارة الضرائب المختصة والتي تختلف طبیعتها عن طرف تقدیم شكوى من وذلك بعد ، )لالأوّ 

، )الفرع الثاني(الإذن، والطلب الذي یشترطه المشرع لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم أخرى 

رب الضریبي لتوفر مجموعة من الشروط ویخضع انقضاء الدعوى العمومیة في جریمة الغش والته

).الفرع الثالث(العامة، والخاصة التي حددها المشرع على سبیل الحصر في القواعد العامة 

لالفرع الأوّ 

الجهة القضائیة المختصة للفصل في جریمة الغش والتهرب الضریبي

یجوز للقاضي یعتبر الاختصاص المحلي في القانون الجزائري من النظام العام، حیث 

ختصاص في قانون راحل الدعوى، وحدد المشرع هذا الاإثارته من تلقاء نفسه في أیة مرحلة من م

تختص محلیا بالنظر في ''ت على والتي نصّ 1منه329الإجراءات الجزائیة وذلك في المادة 

هم، الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركاتهم أو محل القبض علی

، والمادة 2من قانون الضرائب المباشرة305المادة بخلاف ، ''ولو كان هذا القبض لسبب آخر

المشرع الجزائري عن حیث انحرف ، 4من قانون الطابع34، والمادة 3من قانون التسجیل119

.القواعد العامة للاختصاص المحلي

.تهذا قانونالمن 329المادة :راجع-1
وترفع هذه الملاحقات إلى محكمة الجناح المختصة ''على أنه 'من قانون الضرائب المباشرة 305الفقرة الثانیة من المادة تنصّ -2

وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة واختیار الإدارة، وإما المحكمة التي یتبع فیها مكان فرض الضریبة، أو المحكمة التي یقع 

، یتضمن  قانون الضرائب المباشرة 1976دیسمبر 09، مؤرخ  في 101-76أمر رقم .''ئرة اختصاصهامقر المؤسسة في دا

.1976دیسمبر 2، الصّادرة بتاریخ 102والرسوم المماثلة المعدل والمتمم، ج ر ج ج عدد 
الجهة من قانون التسجیل على أن المتابعة الجزائیة لمخالفة هذا القانون ترفع أمام 119نصت الفقرة الثانیة من المادة -3

، یتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم ج ر ج ج عدد 1976دیسمبر 09مؤرخ في 105-76أمر رقم .القضائیة المختصة

.1977نوفمبر 02، الصّادرة بتاریخ 70
قانون الطابع على أن المتابعة الجزائیة للمكلف بمناسبة ارتكابه للغش الضریبي یتم أمام 35نصّت الفقرة الثانیة من المادة -4

ج ر ج ج ، یتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، 1976دیسمبر 09، مؤرخ في 10-76أمر رقم .الجهة القضائیة المختصة

.1977ماي15، الصّادرة  بتاریخ 39عدد 
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المحلي للمحكمة وفقا لقانون الضرائب المباشرة حسب اختیار الإدارة یتحدد الإختصاص

لمكان الذي فرضت فیه الضریبة على المكلف وذلك لتحكین الإدارة الضریبیة من تحصیل ل

الجهة القضائیة ''المعلومات اللازمة لتبریر حالة الغش والتدلیس الضریبي، حیث وردت عبارة 

.لطابعفي قانون التسجیل وا''المختصة

ولم یحدد المشرع الجهة القضائیة المختصة بشكل واضح ودقیق، یعاب على هذا التحدید 

أنه ورد بصیغة واسعة، ولم یحدد بدقة الجهة المختصة، خاصة وأن مكان فرض الضریبة قد یكون 

تختص في مفتشیة الضرائب على مستوى البلدیة أو الدائرة أو الولایة بالنسبة للمدیریات الولائیة، و 

، باعتبار أن الحجز یعتبر وسیلة لمعاینة، 1المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها تنفیذ الحجز

وضبط جریمة الغش والتهرب الضریبي، وتعتبر المحكمة التي یقع فیها مقر المؤسسة هي 

ائرة المختصة بالنسبة للمتابعة الجزائیة للمؤسسات، ففي حالة تعددها تعتبر المحكمة التي یقع في د

.2اختصاصها المركز الرئیسي للمؤسسة

یهدف المشرع الجزائري من تخلیه لصرامة تطبیق القواعد العامة والتي اعتبرها من النظام 

العام في مجالات أخرى عند تحدیده لقواعد الاختصاص المحلي لجریمة الغش والتهرب الضریبي 

غش والتهرب الضریبي یمس بالمالیة لتغلیب فكرة المصلحة الاقتصادیة للدولة باعتبار أن ال

.3العمومیة للدولة ویعرقل سیر المرفق العام بانتظام وإطراد

انيالفرع الثّ 

ب الضریبيشروط تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرّ 

یقصد بتحریك الدعوى العمومیة رفعها أو البدء فیها، ویشمل مباشرة الدعوى العمومیة 

إلى حین صدور حكم نهائي فیها، بحیث تعتبر النیابة العامة الجهة الوحیدة تحریكها وتتبعها

.4المخولة لتمثیل المجتمع

زروقي نجیب، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة -1

.189، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.39ودي، مرجع سابق صمرضوان الع-2

3-GDRINPhilipe، droit administratif des biens, 4 éditions Masson، paris, 1994 p133.

.31طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة دار المحمدیة، الجزائر، ص-4
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الدعوى ''المادة الأولى منه في نصأكد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة على ذلك

بمقتضى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم ''القانون ذاته حیث تنص من 29، والمادة ''القانون

المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات 

.1''أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم

اص النیابة العامة في التشریع الجزائري عام، یتبین من خلال النصوص السابقة أن اختص

.والإقتصادیةة ویشمل جمیع الجرائم بما فیها الجرائم العادی

تتمتع النیابة العامة في التشریع الجزائري كمبدأ عام بسلطات واسعة في تحریك، وفي 

یك حالات استثنائیة قیدها المشرع بضرورة الحصول على طلب أو إذن أو تقدیم شكوى، فتحر 

الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرب الضریبي لا یكون إلا بناء على شكوى من إدارة 

.2الضرائب المختصة

القانون بذلك شخصیا ویجوز تكون صحیحة، وأن تقدم من طرف من كلفهیشترط في الشكوى أن 

تقدیمها ممن سمح القانون بإنابته في ذلك، ویكفي ذلك الإنابة العامة وإذا صدرت الشكوى من 

، ویتمیز النظام القانوني 3شخص غیر مختص یكون الإجراء باطلا ویشترط أیضا أن تكون مكتوبة

، والتي أحالت 4یة المختلفةللشكوى في الجرائم الجبائیة بوحدته وذلك ما تؤكده النصوص الضریب

من 42من قانون الإجراءات الجبائیة التي استحدثها المشرع بموجب المادة 104لتطبیق المادة 

104تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائیة مادة ''والتي نصت عل 2012قانون المالیة لسنة 

:تحرر كما یأتي

.من قانون الإجراءات الجزائیة29المادة -1
مصطلح الشكوى، غیر أنه یعاب على ذلك أنه لا یمكن 2008ن المالیة لسنة من قانو 13أورد المشرع الجزائري في المادة -2

تسمیة الشكوى التي تقدم من طرف الإدارة بمصطلح شكوى ذلك لأن الإدارة تعتبر شخص معنوي یهدف حمایة مصالح عامة 

لطبیعي فیهدف لحمایة مصالح ولیست شخصیة، وعملیا تقدم الإدارة أمام القضاء طلبا لتحریك الدعوى العمومیة، أما الشخص ا

.شخصیة، ویقدمن شكوى أمام القضاء والتي یترتب عنها تحریك الدعوى العمومیة في حالة توفر أركان الجریمة
العربي جمال، دور القاضي في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش الجبائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.39،  ص2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.479بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-4
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المنصوص علیها في القوانین الجبائیة بناء تتم المتابعات بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة ''

على شكوى من مدیر الضرائب بالولایة، ولا تتم هذه المتابعات باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات 

المتصلة بحقوق الضمان، وحق الطابع الا بعد الحصول على الراي الموافق من اللجنة المنشأة 

.''المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب بالولایةلهذا الغرض لدى المدیریة الجمهوریة للضرائب 

یتضح من مضمون هذه المادة أن المشرع لم یقید فقط تحریك الدعوى العمومیة في جریمة 

الغش والتهرب الضریبي بضرورة تقدیم الشكوى من طرف إدارة الضرائب وإنما قید أیضا إجراء 

اللجنة التي تنشأ لدى المدیریة الجمهوریة الشكوى في حد ذاته بالحصول على الموافقة من طرف 

.للضرائب التي تتبعها إداریا المدیریة الولائیة للغرائب

تختلف الشروط القانونیة التي یجب توفرها في الشكوى التي تتعلق بالجرائم المالیة، ففاده ما 

یم شكوى یحدد المشرع شروط عامة في أكبر التي یتقید تحریك الدعوى العمومیة بشأنها بتقد

، وهو الأسلوب الذي انتهجه المشرع الجزائري، ففي جریمة الغش والتهرب الضریبي قید 1مسبقة

لضرورة تقدیم شكوى من الإدارة حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشأنها 

ائب ر من قانون الض305لأولى من المادة ، وهو ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة ا2ةالضریبی

.من قانون الإجراءات الجبائیة104، والفقرة الأولى من المادة 3المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة

بب في اشتراط تقدیم الشكوى في الجرائم الضریبیة أن السّ ''أحسن بوسقیعة''یرى الأستاذ 

حیث خول القانون ل والإدارة الضریبیة من التفاهم، علیه العلاقة بین المموّ تكون هو ما یجب أن 

ة تقدیر ملائمة تقدیم شكوى بناء على ملامح الظروف السائدة والتي یتضح منها طلهذه الإدارة سل

، فاشتراط تقدیم 4لان مطلقرب من الضریبة، ویترتب على ذلك بطاتجاه نیة المكلف من الته

كمال عبد الواحد الجوهري، مذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة طبقا لأحدث التعدیلات، دار محمد للنشر والتوزیع، القاهرة، د -1

.220س ن، ص
حدد المشرع الجزائري قائمة الجرائم التي یتقید فیها تحریك الدعوى العمومیة بضرورة تقدیم شكوى علیه منها جریمة الغش -2

من قانون العقوبات والتي 369جریمة السرقات بین الأقارب والأمهار لغایة الدرجة الرابعة المنصوص علیها في المادة الضریبي، 

من القانون نفسه، وجریمة هجرة الأسرة 399یتم فیها تحریك الدعوى العمومیة بناء على شكوى الشخص المضرور، وجریمة الزنا 

من قانون العقوبات ویتم 326یة بناء على شكوى من الزوج المضرور، وخطف القاصرة وتحرك الدعوى العموم330طبقا للمادة 

.تحریك الدعوى العمومیة بناء على شكوى من له مصلحة في إبطال الزواج
من قانون الضرائب المباشرة على أن الملاحقات من أجل تطبیق العقوبات الجزائیة التي305نصّت الفقرة الأولى من المادة -3

.نصّ علیها المشرع في قانون الضرائب المباشرة تباشر بناء على شكوى من إدارة الضرائب
.40أو لعربي جمال، مرجعسابق، ص-4
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من 305لمادة شكوى مسبقة من الإدارة الضریبیة یعتبر من النظام العام، وهو ما أكدته نص ا

من قانون الضرائب غیر المباشرة والمادة 534قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 

.من قانون التسجیل119

ریبي دون شكوى یترتب على تحریك الدعوى العمومیة على أساس متابعة جریمة الغش الضّ 

كم كانت أمام جهة التحقیق وبطلان الحُ مسبقة من إدارة الضرائب بطلان إجراءات سیر الدعوى إذا 

.ئناف، ولا یمكن تصحیح الإجراءات أمام جهة الاست1في حالة صدورهالقضائي

ب الضریبي باستقلالها عن الدعوى ز الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرّ تتمیّ 

رها الواسع تشمل كل نزاع یفستالمرفوعة أمام القاضي الإداري، بالرغم من أن المنازعة الجبائیة ب

المحكمة محكمة الجنح والمخالفات ببین المصالح الضریبیة والمكلف بالضریبة، وهو ما أكدته 

ضد ) أس(في قضیة 2009جانفي 28ادر بتاریخ الصّ ، 378030رقم قرارها تحت العلیا في 

لطاعن، وأبطلت مدیریة الضرائب والنیابة العامة، والذي قضى فیه بتأسیس الطعن الذي قدمه ا

أن على أساس عن مجلس قضاء قسنطینة، 2004جویلیة06القرار المطعون فیه الصادر بتاریخ 

التسبب الذي جاء به قضاة المجلس خاطئ فالنزاع الإداري الضریبي مستقل عن الدعوى الجزائیة 

ي، المعروضة أمام القاضي الجزائي، والتي یتعلق موضوعها بجریمة الغش والتهرب الضریب

وأضافت المحكمة العلیا بأن القاضي الجزائي مستقل عن حكمه عن القاضي الإداري ولا حجیة 

للحكم الإداري الفاصل في المنازعة الضریبیة أمام القاضي الجزائي، ویتعلق موضوع القضیة 

الإداریة بتحدید الوعاء الضریبي وقیمة الأرباح والتصریحات المختلفة ویتعلق موضوع التهرب 

.2ریبي باستعمال المكلف لوسائل تدلیسیة للإفلات من دفع الضرائب المستحقةالض

  الثالفرع الثّ 

ب الضریبيإنقضاء الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرّ 

قانون من )6(المادة المنصوص علیها في بتوفر إحدى الأسباب تنقضي الدعوى العمومیة 

وبالرجوع للنصوص الجبائیة المختلفة فإن المشرع لم یحددها بشكل صریح، ،الإجراءات الجزائیة

.146، صمرجع سابقطورش بتاته، مكافحة التهرب الضریبي، -1
، عدد مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، 2009جانفي 28، صادر بتاریخ 378090قرار رقم  -2

.333، ص 2010، 2
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حیث وردت نصوص مبعثرة تتعلق ببعض أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة الجبائیة والتي تتدرج 

.)اثانیً (والخاصة )لاً أوّ (في مجموعة الأسباب العامة 

التقادم أو الدعوى العمومیة بوفاة المتهمضي تنق:الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة-لاً أوّ 

صدور حكم حائز لقوة الشيء أو لإلغاء قانون العقوبات أو بسبب العفو الشامل أولصدور قرار 

.ي فیهمقضال

حیث ، سواء كان من 1یسقط الحق في تحریك الدعوى العمومیة بوفاة الجاني:وفاة المتهم-1

التكمیلیة، فإذا حصلت واقعة الوفاة بعد ارتكاب الجریمة، ولم تطبیق العقوبة الأصلیة والتبعیة أو 

یتخذ أي إجراء لتحریك الدعوى العمومیة، فإن مباشرتها بعد ذلك یعتبر إجراء باطل، أما إذا كانت 

وإذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم ،الوفاة والدعوى على مستوى النیابة، العامة یتقرر سقوطها

آخر إجراءات الدعوى ولا مجال للطعن فیه لأن الدعوى قد سقطت ابتدائي اعتبر هذا الحكم

بتحقق واقعة الوفاة، وفي حالة وفاة الجاني بعد حكم قطعي، فلا تنفیذ للعقوبة إذا لم یبدأ بعد في 

.2تنفیذها

یقصد بالتقادم مرور فترة زمنیة من یوم وقوع الجریمة، أو من یوم انقطاع هذه المدة :قادمالتّ -2

الجزائري في مدة التقادم في القواعد العامة حسب جسامة الجریمة والتي حددها المشرعوتختلف 

.5، وسنتین بالنسبة للمخالفات4، وفي الجنح بثلاث سنوات3الجنایات بعشر سنوات

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01من قانون رقم 147نصت الفقرة الثانیة من المادة -1

كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم اكتشافه إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة أو -2'':على أنه )79(، ج ر عدد 2002

زوجه دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، یمكن تداركه إلى على أثر افتتاح شركة المكلف بالضریبة أو تركه

غایة إنقضاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیها القرار الذي أنهى الدعوى أو التي تم فیها التصریح بالتركة تشكل 

ة وكذا جمیع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة الضرائب التي یتم تأسیسها بعد وفاة المكلف بالضریبة بمقتضى هذه الماد

.''من تبعة المورث دینا یخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصیل حقوق نقل الملكیة عن طریق الوفاة
ة، بولجة نادیة، النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی-2

  .  117ص 2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات ...''من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه 7نصت المادة -3

.''...كاملة
.''بمرور ثلاث سنوات كاملةتسري أجال التقادم في الجنح ''من قانون الإجراءات الجزائیة على 8نصّت المادة -4
.''یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین''من قانون الاجراءات الجزائیة على 9نصّت المادة -5
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ة تقادم دعوى الإدارة بأربع من قانون الضرائب والرسوم المماثلة مدّ 305دت المادة حدّ 

المخالفة، ونفس الأجل تضمنته قانون الضرائب المباشرة وغیر المباشرة في سنوات من یوم ارتكاب 

:إن الأجل الذي بموجبه تتقادم دعوى الإدارة یحدد بأربع أعوام''ت منه والتي نصّ 564المادة 

.من أجل تأسیس وتحصیل الضرائب والرسوم-1

.''...والرسوممن أجل قمع المخالفات للقوانین والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب -2

قام المشرع الجزائري بتوحید أجل التقادم المتعلق بالمخالفات التي ترتكب ضد قانون 

من قانون  110و 106بمقتضى المادتین الضرائب المباشرة وقانون الرسم على رقم الأعمال 

بع یحدد الأجل الممنوح الإدارة بأر ...''منه على 106الإجراءات الجبائیة، حیث نصت المادة 

سنوات، للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سهو أو )04(

نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة عن 

.تأسیس الضرائب المعینة

بدأ أجل التقادم وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، ی

اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناها المخالفة المعینة یمدد أجلالتقادم 

، إذا ما قامت الإدارة بعد تأكدها أن المكلف بالضریبة عمد إلى )02(المنصوص أعلاه بسنتین 

.''طرق تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ضده

یحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع سنوات من أجل ''منه على أنه110نصت المادة في حین 

:ما یأتي

.تأسیس الرسم على القیمة المضافة وتحصیله-1

قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین والتنظیمات المسیرة لهذا الرسم، غیر أنه إذا كان مرتكب -2

لإصدار حكم ضده، المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة المختصة 

.یجب أن یتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاریخ غلق المحضر

بمجرد أن یتبین الإدارة أن المكلف بالضریبة )02(ویمدد أجل التقادم المذكور أعلاه بسنتین 

.''قام باستعمال طرق تدلیسیة ورفعت ضده دعوى قضائیة

امل سبب عام لانقضاء الدعوى العمومیة یصدر من السلطة یعتبر العفو الشّ :املالعفو الشّ -3

العامة ویهدف لنسیان بعض الجرائم التي رفعت فیها الدعوى أو التي یختمل أن نرفع فیها الدعوى 
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، ویعتبر هذا الإجراء وسیلة قانونیة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي یتعذر 1والأحكام الصادرة

نفاذها المواعید الطعن فیها ویترتب عنه محو كل آثار الجریمة إصلاحها بالوسائل القضائیة لاست

بشكل رجعي، ولا یشمل أشخاص معینین بأسمائهم وإنما طائفة من الجرائم ارتكبت في فترة زمنیة 

التعدیل من 137البرلمان طبقا للمادة من طرف ، یصدر العفو الشامل 2وفي ظروف معینة

.20203ي لسنة الدستور 

یتعرض لهذه الحالة، حیث یمكن للمتهم الدفع بها أما القضاء شریع الضریبي وبالرجوع للت

.كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة في حالة متابعة المكلف بجریمة الغش والتهرب الضریبي

نوني بسبب زوال الوقائع التي كان وقف تنفیذ النص القابه یقصد :إلغاء قانون العقوبات4_

لغاء على جمیع القواعد القانونیة،ویرد الإأو دونه، نص قانوني جدید مع إحلال ینظمها 

.4ویصدر من السلطة التي أنشأته أو سلطة أعلى منها

الدعوى العمومیة إذا صدر قانون جدید قبل صدور الحكم یترتب عن إلغاء قانون العقوبات إنقضاء

، 5النهائي، ویوقف تنفیذ العقوبة إذا صدر حكم نهائي ویطبق القانون الجدید إذا كان أصلح للمتهم

وبالرجوع للتشریع الضریبي فإنه لم یرد أي نص یمنع تطبیق هذه القاعدة، فیمكن للمتهم إثارتها 

هو ة الزامیة لمتابعة الجاني عن جریمة الغش والتهرب الضریبي و كسبب لانقضاء الدعوى العمومی

یات القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا رقم ثیحیتبین من خلال ما 

لوني فریدة، دور المحكوم علیه في القانون الجنائي الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي -1

.17،  ص2004والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -2

.48، ص2013بسكرة، 
، ج ر 1996نوفمبر 28المصادق علیه بإصدار نص تعدیل یتعلق 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي .-3

، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بمقتضى قانون 1996دیسمبر 8درة بتاریخ، الصا)76(عدد 

)63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل بمقتضى قانون رقم 2002أفریل 14الصادرة بتاریخ 25

، الصادرة بتاریخ )14(، ج ر عدد 2016مارس06مؤرخ في 01-16، معدل بمقتضى قانون 2008نوفمبر16ادرة بتاریخ الص

، الصادرة بتاریخ )82(، ج ر عدد 2020دیسمبر30، مؤرخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم ، معدل 2016مارس 7

.2020دیسمبر 30
.237،  ص2004جعفور محمد السعید، المدخل للعلوم القانونیة، دار هومة، الجزائر، -4
، )19(المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 2نصّت المادة -5

، )العدد الأخیر(، ج ر ج ج ،2021دیسمبر 28، المؤرخ في 14-21بالقانون المعدل والمتمم1966یولیو 11الصّادرة بتاریخ 

.''...ون العقوبات على الماضيلا یسري قان''على  ،2021دیسمبر 29الصادرة في 



الآليات الردّعية لمكافحة جريمة الغش والتهرّب الضريبي:الفصل الثّـاني

69

القرار المطعون فیه یستوجب الإبطال ''حیث ورد فیها أن 2012-07-19بتاریخ ،116734

صلح للمتهم، وذلك بعد التعدیل الذي طرأ على عملا بقاعدة وجوب تطبیق القانون الجزائي الأ

من القانون 13من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بموجب المادة 1-303المادة

والتي جعلت واقعة الغش الضریبي جنحة 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  16-11رقم 

.1''في جمیع الحالات

وز كل حكم قضائي نهائي قطعي بحجیة حی:فیهصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي -5

یمنع القاضي إعادة الفضل في الدعوى التي سبق له الفصل فیها، وبالتالي الشيء المقتضي فیه، 

ابق عند الفصل في دعوى أخرى سواء من حیث الموضوع أو الأطراف باحترام الحكم السّ  هویلزم

.أو الوقائع

اءات ت المادة السادسة من قانون الإجر نصّ :الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة-اثانیً 

، سبب لتي نصّ علیها القانون بشكل صریح، والمصالحة االجزائیة على أن سحب الشكوى

.لانقضاء الدعوى العمومیة

تنقضي الدعوى العمومیة بسحب شكوى طبقا للمادة السادسة من قانون :كوىسحب الشّ -1

الإجراءات الجزائیة حیث یترتب عن السحب أو التنازل عن الشكوى وقف إجراءات المتابعة ففي 

جریمة الغش والتهرب الضریبي لا یمكن لمدیر الضرائب تقدیم شكوى أخرى بعد التنازل عنها، 

وهذا ضمانا لاستقرار المراكز القانونیة كما اشترط المشرع سحب الشكوى بتسدید المكلف لكامل 

یون الضریبیة المستحقة للخزینة العمومیة، وكل الحقوق التابعة في حالة تسدید كامل للحقوق الد

.2البسیطة، الجزاءات محل المتابعة

وحید الأحكام التي تتعلق بالشكوى، حیث عدلت تل 2012ع الجزائري في سنة جه المشرّ اتّ 

لضرائب المباشرة والرسوم من قانون ا305المادة 2012من قانون المالیة لسنة 14المادة 

من قانون الرسم على رقم الأعمال حیث أحال هذا 119منه المادة 26المماثلة، وعدلت المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 104التعدیل إلى تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة 

والتي نصت على أنه 2012من قانون المالیة لسنة 44التي استحدثها المشرع بموجب المادة 

، )02(، عدد مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، 2012جویلیة 19، صادر بتاریخ 734116قرار رقم  -1

  .302ص ، 2012
.126بولجة نادیة، مرجع سابق، ص-2
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یمكن لمدیر كبریات المؤسسات ومدیري الضرائب بالولایة سحب الشكوى، وفي حالة ''

من الحقوق الأصلیة والغرامات موضوع الملاحقة واكتتاب جدول الاستحقاق %50تسدید

.''للتسدید

من %50یستفاد من خلال هذه المادة أنه یشترط لسحب الشكوى تسدید مسبق لنسبة 

ملص منها المكلف والتي یترتب علیها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون المبالغ التي ت

.الإجراءات الجزائیة انقضاء الدعوى العمومیة إضافة لانقضاء الدعوى الجبائیة

تعتبر المصالحة من الأسالیب المتطورة في الدول المتقدمة لمعالجة الجرائم :المصالحة-2

في العدید من الدول، ومنها فرنسا التي بدأت العمل به منذ 1تم تطبیق المصالحةالضریبیة، حیث 

في التشریعات الضریبیة والجمركیة واعتبرته أحد أهم الأسباب التي )18(القرن الثامن عشرة 

، 3''تسویة النزاع بطریقة ودیة''، ویعتبر الصلح بشكل عام 2تنقضي بها الدعوى العمومیة

انون الجزائري نظمتها أحكام الفصل الخامس من الباب السابع من القانون والمصالحة في الق

عقد ینهي به الطرفان الصلح''من القانون المدني الصلح بأنه 459المدني حیث عرفت المادة 

نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن 

.4''حقه

الجزائري وشمل إضافة للنزاع المدني النزاع تشریع تطبیق الصلح في السع نطاق اتّ 

یة على الحقوق المدنیة دث المرور، واقتصر تطبیقها في المسائل الجزائالاجتماعي والأسرة وحوا

الإدارة المؤهلة قانونا عرض الصلح أو قبوله من إجراء غیر قضائي یخول ''الجبائي بانه ACISSEعرف الفقیه الصلح -1

الشخص المرتكب لجریمة نص المشرع صراحة على أنها تقبل الصلح والتخلي عن الدعوى العمومیة، أو عن تنفیذ العقوبات 

یكون ذلك المحكوم بها ویكون ذلك على أنها تقبل الصلح والتخلي عن الدعوى العمومیة، أو عن تنفیذ العقوبات المحكوم بها، و 

التخلي كلیا إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات أو جزئي بعد صدور ذلك الحكم مقابل تخلي المخالف عن حمایة وضمانات 

الصلح في المخالفات الجبائیة ''الشبشوب توفیق، :نقلاً عن.''القانون الجبائي ودفعه مبلغ مالي من الإدارة أو من المشرع

.2002جانفي  3و 2، الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي، تونس، یومي القاضي الجبائي:الملتقىمداخلة ألقیت ضمن، ''الجزائیة
  . 146ص  ،طورش بتاته، مرجع سابق-2
بوسقیعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومة، الجزائر، :نقلاً عن-3

.3، ص2008
سبتمبر 30، الصّادرة بتاریخ )78(یتضمن القانوني المدني، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -4

.المعدل والمتمم، 1975
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ي علیه دون العقاب على الجریمة، وفي الجریمة الضریبیة لم ینص صراحة على المصالحة نللمج

.1العمومیة في الجریمة الضریبیةكسبب لانقضاء الدعوى 

من قانون الضرائب غیر المباشرة إلى المصالحة من حیث 555المادة قد أشارت ف  

الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون موضوع أنه یمكن أن تكون إمكانیتها فنصت على 

انونمن الق540إعفاءات أو مصالحات حسب الشروط والقواعد المنصوص علیها في المادة 

.ذاته

ولكن المصالحة في الأساس هي وسیلة من وسائل انقضاء الدعوى العمومیة ولكن هذه 

المادة لم تتعرض للمصالحة إذا كان لها تأثیر على الدعوى العمومیة والجبائیة، وكان من الأولى 

ضریبیة أن تتضمن القوانین الجبائیة مثل هذه الوسیلة لما لها أثر على العلاقة بین الإدارة ال

والمكلف من جهة وذلك بعیدا عن المنازعات القضائیة، ومن جهة أخرى تحقق بذلك غرضها 

.باستیفاء الدیون مع ربح للوقت والمصاریف

لإدارة لمتهم المبالغ المالیة المستحقة لومنه فالصلح في الجرائم الضریبیة یكون بدفع ا

الصلح بین المتهم والإدارة المختصة، وهو الجبائیة كحقوق ورسوم جبائیة كاملة، ویشترط أن یتم

.2تعبیر عن إرادة تنتج أثار قانونیة ویهدف إلى إنقضاء الرابطة الإجرائیة للخصومة الجزائیة

.4بوسقیعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، مرجع سابق، ص-1
.262، ص2011، دار هومة، الجزائر، 2الطبعة فارس السبني، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، -2
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انيالمبحث الثّ 

ب الضریبيب عن جریمة الغش والتهرّ الجزاء المترتّ 

ن سواء كاتعتبر جریمة الغش الضریبي جریمة اقتصادیة یسأل كل من ساهم في ارتكابها 

فاعلا أصلیا أو شریكا، إضافة إلى إمكانیة تأسیس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بالنسبة 

انونالمشرع على سبیل الحصر في قوقد حدد )لالمطلب الأوّ (للشخص الطبیعي أو المعنوي 

انونالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الضرائب غیر المباشرة، وقانون الطابع، وق

في للقاضي التقدیریة وذلك تحت السلطة حسب جسامة الجریمة، خاصة بها التسجیل عقوبة 

.)نيالمطلب الثاّ (استنتاج تكلیف الجریمة حسب قیمة المبالغ المتملص فیها 

لالمطلب الأوّ 

ب الضریبيلمسؤولیة عن جریمة الغش والتهرّ تحدید ا

یترتب عن جریمة الغش الضریبي مسؤولیة شخصیة، ویعتبر الفاعل الأصلي في هذه 

، )لالفرع الأوّ (الجریمة أول شخص یخضع للجزاءات المقررة في القوانین الضریبیة المختلفة 

الفرع (وغالبا ما یتم مساعدته في ارتكاب وقائعها شخص آخر یصطلح علیه بالشریك في الجریمة 

، وفي حالات أخرى تتم مساءلة المكلف بالضریبة على أساس المسؤولیة عن فعل الغیر )انيالثّ 

).الفرع الثالث(

لالفرع الأوّ 

في جریمة الغش والتهرّب الضریبيمسؤولیة الفاعل الأصلی

بر فاعلا أصلیا كل من ساهم مساهمة في تنفیذ الواقعة الإجرامیة أو تم تحریضه على یعت

ارتكابها، ویكون الفاعل الأصلي في الجریمة الجنائیة فاعلا مادیا أو معنویا، سواء أكان شخصا 

، كالشركات والمؤسسات التابعة للقطاع 1طبیعیا أو معنویا ذلك أن الضریبة تفرض على تكلیفها

.الخاص

مكرر من 51المشرع الجزائري على المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي في المادة نصّ 

باستثناء الدولة، والجماعات المحلیة، والأشخاص المعنویة التابعة ''قانون العقوبات على أنه 

ن، . س. فریجة حسین، الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر، د-1

  . 20ص 
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للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

.أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكأجهزته

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا یمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل غیر أن 

.1''أو شریك في نفس الأفعال

303من نص المادة 09أكد المشرع الجزائري على مسؤولیة الشخص المعنوي في الفقرة 

عندما یرتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي ''أنه من قانون الضرائب المباشرة على

آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد 

.''المتضررین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة

ترتكب المخالفات عندما ''من قانون الضرائب غیر المباشرة على أنه 554وأضافت المادة 

...من قبل شركة شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المستوجبة 

.''وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة

عندما ترتكب الجرائم ''من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه 121المادة كما نصت 

شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فإن عقوبات الحبس المطبقة، من قبل شركة أو 

وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات ...وكذلك العقوبات التبعیة یحكم بها

.''الجبائیة المطبقة

یصدر ...''من قانون الرسم على رقم الأعمال 138كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة 

رامات الجزائیة المستحقة في آن واحد، ضد القائمین بالإدارة أو الممثلین القانونیین أو الحكم بالغ

.''الشرعیین، وضد التخلص الاعتباري وكذلك الأمر بالنسبة للغرامات الجبائیة القابلة للتطبیق

انيالفرع الثّ 

ب الضریبينطاق مسؤولیة الشریك في جریمة الغش والتهرّ 

الشریك في الجریمة بأنه كل شخص لم یشترك بصفة مباشرة في الجزائري عرف المشرع 

انحصر دوره على مساعدة الفاعل أو الفاعلین الأصلیین على ارتكاب الأفعال وإنما تنفیذ الجریمة، 

التحضیریة أو المستهلكة أو المنفذة للجریمة مع علمه بأن ما ارتكبه بشكل فعلا اجرامیا معاقب 

.2علیه قانونا

.المعدل و المتممقانون العقوباتمكرر من 51راجع المادة -1
.والمتمممن قانون العقوبات المعدل42مادة ال: راجع-2
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في الجریمة وقوع فعل رئیسي یعاقب علیه القانون الاشتراكستوجب العقاب على لقد ا  

.1یر مجرمغویستلزم ذلك عدم مساءلة الشریك إذا كان الفعل الأصلي 

تثار المسؤولیة الجزائیة للشریك في الجرائم التي یتقید تحریك الدعوى العمومیة بشأنها 

الضریبي، التساؤل حول ما إذا كانت هذه الشكوى ضروریة بشكوى مسبقة على غرار جریمة الغش 

  ؟أیضا لملاحقة الشریك

لا یمكن متابعة الشریك بمفرده دون متابعة :بأنه''أحسن بوسقیعة''وفي هذا الصدد، یرى الأستاذ 

الفاعل الأصلي، فالشكوى لازمة لكلیهما، وسحب الشكوى یضع حدا للمتابعة التي تشمل الفاعل 

.2ى حد السواءوالشریك عل

صفة الشریك في جریمة 3من قانون الضرائب المباشرة في فقرتها الثانیة303حددت المادة 

الغش الضریبي حیث یعتبر شریكا كل شخص یتدخل بصفة غیر قانونیة للاتجار في القلم المنقولة 

انون من ق3064أو تحصیل قسائم في الخارج، أو قبض قسائم یملكها الغیر، وحصرت المادة 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتها الأولى المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو 

معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل أعمال أو خبیر، وبصفة عامة من قبل كل شخص أو 

.شركة محاسبة تساهم في مسك السجلات المحاسبیة أو المساعدة على مسكها

من قانون التسجیل صفة الشریك في جریمة الغش 120لى من المادة حددت الفقرة الأو 

الضریبي، حیث یعتبر كل شخص توسط بصفة غیر قانونیة في تحویل قیم منقولة أو تحصیل 

قسیمات في الخارج، أو الشخص الذي یتحصل في الخارج على قسیمات تعود إلى الغیر، وتطبق 

ي تسلط دون الإخلال بمجموعة العقوبات التأدیبیة التعلیه نفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي

  .ي العقودعلى الموظفین المؤهلین لنف

.184بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار هومة، الجزائر، د س ن، ص-1
.186المرجع نفسه، ص-2
،  المؤرخ في 12-02من قانون الضرائب المباشرة المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم 303المادة الفقرة الثانیة من:راجع-3

، 2011دیسمبر 28، المؤرخ في 16-11، المعدلة بموجب القانون رقم 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 
یعاقب على المشاركة في إعداد '':من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه306مادة نصّت الفقرة الأولى من ال-4

أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل أعمال أو خبیر وبصفة عامة من قبل كل شخص أو شركة 

.''...تتمثل مهنتها في مسك السجلات الحسابیة
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تبنى المشرع الجزائري نفس المبدأ في قانون الطابع، ذلك ما تبین من خلال نص المادة 

منه، والذي اعتبر الأشخاص الذین توسطوا بصفة غیر قانونیة لتحویل القلم المنقولة أو 35

ي الخارج، أو قبضوا باسمهم قسیمات یملكها الغیر، وتطبق على الشریك نفس العقوبات قسیمات ف

.المطبقة على الفاعل الأصلي

  الثالفرع الثّ 

المسؤولیة عن فعل الغیر

یعرف العقاب في الجرائم الاقتصادیة توسعا في مفهوم الفاعل والمساهمة الجنائیة، الأمر 

للدفاع الاجتماعي الذي انعقد في الرباط وخصص لدراسة الذي جعل المؤتمر العربي العاشر 

الجرائم المترتبة عن النمو الاقتصادي یقر في توصیاته بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل على أساس 

، 2، فارتكاب العامل مثلا للجریمة یترتب عنه المساءلة الجنائیة لرئیس المؤسسة1الخطأ المفترض

رقابة أو تنظیم العمل داخل المؤسسة، ذلك أن القانون یلزم على أساس الإهمال في الإشراف وال

الرئیس بالإشراف على احترام الأشخاص العاملین تحت مسؤولیة للقوانین، والأنظمة التي تتعلق 

.3بالمؤسسة

یعتبر ممثل الشخص المعنوي الذي ارتكب الجریمة من الناحیة المادیة ماهو إلا أداة في ید 

عد الفاعل المعنوي أو المحرض له على ارتكاب الجریمة، لذلك فإنه من الشخص المعنوي الذي ی

عن التصرفات الصادرة باسمه بغض النظر 4الواجب تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

.عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یتولى إرادته وتمثیله

ؤولیة الجزائیة عن كل طبقا لأحكام هذه المسؤولیة یتحمل الشخص المعنوي لوحده المس

، فیكي 5التصرفات الصادرة باسمه، بغض النظر عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یمثله

تمیم، جزاء الجریمة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة مراد زیاد أمین -1

.9، ص2011النجاح الوطنیة، فلسطین، 
المجلة النقدیة للقانون، ''المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیه وتطور مفهوم الخطأ الجزائي''مباركي علي، -2

.157، ص2006، 02، العدد والعلوم السیاسیة
.158المرجع نفسه، ص-3
بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق -4

.251، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -5

.25، ص2010القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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لمساءلة الشخص المعنوي مجرد وقوع الجریمة من الشخص الطبیعي، ولحسابه أو باسمه بواسطة 

لطبیعي عن أحد أجهزته أو ممثلیه أو أحد العاملین لدیه دون اشتراط صدور حكم بإدانة الشخص ا

.1هذه الجریمة، فهناك استقلالیة تامة بین المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة

عن محكمة یات القرار الصادر حیثومن التطبیقات القضائیة لهذا الاتجاه ما ورد في 

، حیث تلخص وقائع القضیة أن النائب العام طعن في الحكم 20132مارس 03الجنایات بتاریخ 

من )ر. ب(و ) ع. ب(، الذي قضى ببراءة 24/03/2011الصادر عن محكمة الجنایات بتاریخ 

.جنایة استیراد المخدرات وجنحة تبییض الأموال في إطار جماعة إجرامیة

جراءات، ذلك أن محكمة استند النائب العام طعنه على أساس مخالفة قواعد جوهریة في الإ

الجنایات أغفلت أن تطرح سؤالا عن الظرف المشدد الذي یتمثل في ارتكاب جریمة تبییض 

  .ج. ع. قمن 2مكرر  389م الأموال في إطار جماعة إجرامیة، الفعل معاقب علیه بموجب 

إن عدم توجیه الأسئلة التي یحتمل أن تكون دون جدوى في حالة الجواب بالنفي على 

الأسئلة التي تتعلق بالواقعة الأصلیة یعد حكما مسبقا ببراءة المتهم الأمر الذي یخالف القانون، 

واستند النائب العام في الجزء الثاني للوجه الأقل على أن المحكمة لم تطرح أي سؤال یتعلق 

، بالرغم من احالتها بنفس التهم الموجهة )ع. ب(كة ذات الشخص الوحید التي مثلها قانونیا بالشر 

لبقیة المتهمین، وتتلخص وقائع الوجه الثاني الذي استوجب النقض في أن محكمة الجنایات 

بصفة شاهد، بالرغم EAIEBكة ذات الشخص الوحید،الممثل القانوني للشر )ع. ب(استمعت إلى 

ر الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام جعلها في مركز المتهم، الأمر الذي یخالف أحكام من أن قرا

المؤرخ 15-04ست بمقتضى أحكام القانون رقم مكرر من قانون العقوبات، التي أسّ 51المادة 

مكرر من قانون 65مبدأ المسؤولیة الجزائي، الشخص المعنوي، والمادة  10/11/2004في 

الصادر بتاریخ 04-14ة محایلیها المستحدثة بموجب القانون رقم الإجراءات الجزائی

المحدد لقواعد متابعته ومحاكمته، وكیفیة تمثیله، الأمر الذي یترتب عنه نقض 10/11/2004

.القرار المطعون فیه دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى

.252سابق، صالمرجع البلعسلیویزة، -1
. ب(، )ر. ب(، محكمة الجنیات، المحكمة العلیا، النیابة العامة ضد 2013مارس 21، صادر بتاریخ 786372قرار رقم  -2

.253-352، ص، ص 2013، )02(، العدد مجلة المحكمة العلیا، )ع
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ل المباشر، حیث شمل تجاوز إسناد المسؤولیة الجزائیة في جریمة الغش الضریبي الفاعلقد   

ت على من قانون الضرائب غیر المباشرة التي نصّ 529یتضح من خلال المادة هو ما الغیر و 

والتي تتعلق ذاتهمن القانون527مسؤولیة الغیر بالنسبة للمخالفات المنصوص علیها في المادة 

المباشرة والرسوم من قانون الضرائب 523المادة و بع مخالفة للقانون، تلاأساسا بكل زراعة 

حق ضمان المعادن الثمینة، حیث تثبت مسؤولیة بالمماثلة، والتي تتعلق بالمخالفات التي تمسّ 

مالكي النصائح فیما یخص المخالفات المرتكبة من طرف أعوانهم أو مندوبیهم، الأب أو الوصي 

أو المستأجر أو الأم یخص أفعال أولادهم القصر غیر الراشدین، القاطنین عندهم، والمالك 

الرئیسي في حالة الغش المرتكب في المنازل والبساتین ذات السور وجنائهم وكل مكان یشغلونه 

.1شخصیا

عندما ترتكب ''من قانون الضرائب غیر المباشرة على أنه 554ت المادة نصّ لقد   

المخالفات من قبل شركة شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس 

جبة، وكذلك العقوبات اللاحقة التي تقرر على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلین المستو 

الشرعیین أو القانونیین للشركة وتقدر الغرامات الجزائیة المستوجبة في آن واحد على أعضاء 

مجالس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القوانین وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة 

.''لمالیة المطبقةللعقوبات ا

یستفاد من خلال هذه المادة أن الشخص المعنوي التابع للقطاع الخاص یسأل عن 

المخالفات التي یرتكبها، ویسأل كذلك أعضاء مجالس الإدارة، والممثلین القانونیین للشخص 

توقیع المعنوي، حیث توقع العقوبات المالیة على الشخص المعنوي وممثلیه القانونیین، إضافة إلى 

المشرع الجزائري أخذ بمبدأ هو ما یدل على أن عقوبة الحبس على الممثلین القانونیین للشركة، و 

في حالة ارتكاب الممثل القانوني للشخص المعنوي جریمة غش ضریبي "المسؤولیة المزدوجة"

علیه باسم ذلك الشخص المعنوي أو لحسابه الخاص، حیث تتم مساءلة هذا الأخیر وتوقع 

.العقوبات المالیة والعقوبات السالبة للجریمةبالقانوني ممثله ، وتتم مساءلة العقوبات المالیة

یكون ''من قانون الطابع على أنه 36أكد المشرع الجزائري كذلك في نص المادة 

الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغرامات المالیة 

.''همالصادرة في حق

.139، صادیة، مرجع سابقنبولجة -1
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یستفاد من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ بالمسؤولیة التضامنیة للأشخاص، 

والشركات أو رد مصطلح الأشخاص أي الشخص الطبیعي أو المعنوي، حیث یسأل الشخص 

إمكانیة سم ولحساب الشخص المعنوي، إضافة إلى الطبیعي عن جمیع المخالفات التي ترتكبها با

.الطبیعي بذاته وتوقیع العقوبات علیهمساءلة الشخص 

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة ''على أنه المذكورةوأضافت الفقرة الثالثة من المادة

أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ینطق بعقوبات السجن، وكذلك العقوبات التبعیة 

، وینطق بالغرامات الجزائیة ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین

المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین وضد 

.''الشخص المعنوي، ویتم نفس الإجراء بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة

أنه تطبق العقوبات السالبة للحریة على أعضاء مجلس  فقرةیتبین من مضمون هذا ال

الإدارة، أو الممثلین القانونیین للشخص المعنوي، إضافة إلى الغرامات الجزائیة، والعقوبات 

.تطبق علیه الغرامات الجزائیة والجبائیةفالجبائیة، أما فیما یخص الشخص المعنوي 

عندما ترتكب ''الأعمال على أنه من قانون الرسم على رقم 138المادة كما تنصّ 

المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات 

الحبس المستحقة والعقوبات الثانویة التابعة لها ضد القائمین بالإدارة أو الممثلین الشرعیین أو 

.''القوانین للشركات

شخصیة مبدأ"تطبیقراجع المشرع عنیستفاد من خلال هذه النصوص القانونیة ت

ترتب عنه صعوبة إسناد المسؤولیة الجزائیة مما ، وهذا الأمر فرضه الواقع، "العقوبةوالمسؤولیة 

.1القانوني لأنه غالبا ما یكون فاعلا أو شریكا في ارتكاب واقعة الغش الضریبيممثللل

انيالمطلب الثّ 

الضریبيب رة لجریمة الغش والتهرّ العقوبات المقرّ 

ب الضریبي بشكل خاص ذات طبیعة خاصة إن الجرائم الضریبیة بشكل عام، وجریمة التهرّ 

تتمیز بها عن جرائم القانون العام من حیث التجریم وإجراءات المتابعة، و من حیث الجزاءات 

من أجل المقررة، فارتأینا في هذا الصدد أن نتناول السیاسة العقابیة التي اتبعها المشرع الجزائري

.184، صمرجع سابقشریع الجزائري، زروقي نجیب، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في الت-1
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وكذا العقوبات الجبائیة )لالفرع الأوّ (مكافحة هذه الظاهرة، من خلال التطبیق العقوبات الجزائیة 

.)انيالفرع الثّ (التي قررها في هذا المجال 

لالفرع الأوّ 

المقرّرة لجریمة الغش والتهرّب الضریبيالعقوبات الجزائیة

یترتب عن ارتكاب الجریمة جزاء جنائي یتمثل في العقوبة، والتي كانت باختلاف أشكالها 

أو  )الإعدام(، وقد تكون عقوبة سالبة للحیاة 19القرن تعتبر الجزاء الوحید للجریمة حتى نهایة 

جه، غیر أن التیار الجنائي الحدیث اتّ )الغرامات(أو حتى عقوبة مالیة )جنالسّ (سالبة للحریة 

من العود في الجریمة، وأصبح للتدابیر الاحترازیة دورا في عملیة لوقایةلإصلاح المجرم، وتأهیله ل

.1الـتأهیل

العقوبة على أساس خطورة المجرم شخصیا بغض النظر عن جسامة الجرم د تتحدّ 

مبدأ :، حیث یقوم الجزاء الجنائي في التشریعات الحدیثة على مبدأین أساسیین هما2المرتكب

یهدفان إلى تحقیق الغایة من العقوبة أي اللذان ، المساواة في العقابمبدأوشخصیة العقوبة 

من خلال 2020الجزائریفي التعدیل الدستوري سنة ، وأقرهما المشرعإصلاح المحكوم علیه

الشرعیة  أتخضع العقوبات الجزائیة لمبد''ت على منه التي نصّ )167(مضمون المادة 

.''والشخصیة

یقوم الجزاء الجنائي كذلك على مبدأ ثالث، وهو مبدأ تقریر العقاب، ومقتضاه أن یكون نوع 

ومقدار الجزاء الجزائي متلائما مع ظروف المتهم، حیث یتنوع العقاب طبقا لحالة كل شخص یراد 

عقابه من أجل تحقیق الهدف من العقوبة الذي یتمثل في جبر الضرر الذي بلحق بالمجني علیه 

وعقوبات )أولاً (، وعلیه یمكن تصنیف العقوبة كجزاء جنائي إلى عقوبات أصلیة 3بب الجریمةبس

.)اثانیً (أخرى تكمیلیة 

.28، ص1998بن الشیخ فرید زین الدین، علم العقاب، منشورات دحلب، الجزائر، -1
.384، ص2011ج، القسم العام، موقع للنشر، الجزائر، .أوهابیة عبد االله، شرح قانون العقوبات-2

3- Yves – Marie laithier, droit comparé, Dalloz, paris, 2009, p118.
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الأصلیة حسب جسامة العقوباتج.ع.من ق)5(نفت المادة ص:العقوبات الأصلیة-لاً أوّ 

20سنوات وعشرین 05المؤقت لمدة تتراوح بین خمسالسجند،المؤبالسجن، الإعدام:وهي 1الجریمة

.سنة

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ماعدا :العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

  :دج 20000الغرامة التي تتجاوز ، الحالات التي یقرر القانون فیها حدودا أخرى

، ى الأقل إلى شهرین على الأكثرالحبس من یوم واحد عل:العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات

  .دج 20000دج إلى  2000الغرامة من 

ج بالنص على عقوبة واحدة أصلیة لكل جریمة، وفي .تتمیز العقوبة الأصلیة في التشریع

تلف، ولا تخ2حالات أخرى ینص على عقوبتین أصلیتین، ویؤخذ بأشدهما عند تصنیف الجریمة

الأعمال عن هذا الإطار، وتعتبر عقوبة الحبس أو الغرامة العقوبات التي قررها المشرع لجرائم

وسیلة قانونیة لردع كل واقعة إجرامیة تكیف على أنها جریمة 3الجزائیة أو إحدى هاتین العقوبتین

الخزانة الفرنسي عند تقدیمه نتائج الرقابة الجبائیة والوقایة منها، وهو ما أكده وزیرغش ضریبي

، 2007، حیث صرح بأن مكافحة الغش الضریبي لم یكن فعالا في فرنسا إلا منذ 2011لسنة 

.4نظرا لأهمیة الوسائل القانونیة المنتهجة

تفاوت مقدار المبالغ المالیة بجریمة الغش الضریبي فیج.تلف العقوبات التي قررها المشرعتخ

التي تملص منها المكلف، فهناك عقوبات أصلیة منصوص علیها في قانون الضرائب المباشرة، 

كذا تلك المنصوص علیها في قانون الطابع، و كما نجد قانون الضرائب غیر المباشرة، و أخرى في و 

التسجیل إضافة إلى عقوبات قانون الرسم على الأعمال.العقوبات المقررة في ق

یعتبر كل غش ضریبي یمس :المقررة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالعقوبات -1

الضریبة على النحل الإجمالي، والضریبة على أرباح الشركات محلا للعقوبات المنصوص علیها 

.237، ص2006رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه قضایا، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
.273، ص2012بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطابعة الحادیة عشرة، دار هومة، الجزائر، -2
  .288ص المرجع نفسه،بوسقیعة أحسن، -3

4- La garde des sceaux, ministre de la justice, a la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance

économique et financière, circulaire relative à la présentation de la loi n- 2013-1117 en date du 6 Décembre
2013, paris, 23 janvier 2014, p 01.
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تختلف باختلاف قیمة المبالغ 281في المادة 

.لتي تملص منها المكلف، حیث یتم تكییفها على أساس جنحة أو جنایةالمالیة ا

یمكن استنتاج التكییف القانون لجریمة الغش الضریبي من الوصف الأشد للعقوبة حسب 

من قانون العقوبات، حیث یكیف على أساس مخالفة إذا كان المبلغ الذي )05(مضمون المادة 

نحة وإذا كان المبلغ الذي تملص منه المكلف لا دج ج100000تملص منه المكلف لا یفوق 

  .دج 300000یتجاوز 

ج لتطبیق أحكام القانون السالف ذكره، ویتبین ذلك من خلال القرار .اتجه المشرع

)ع.ن(ضد )ك. م(عن المحكمة العلیا في قضیة 22/10/2009الصادر بتاریخ 599126

إن قضاة غرفة الاهتمام صنفوا المبالغ المتملص منها من طرف الطاعن ''والذي ورد في مضمونه 

، وذلك عن طریق خبرات )2003، 2000، 1999، 1998(على حدى سنة حالیةبحسب كل 

الذي صنف عاشور رشیدقضائیة، وخبرة مضادة بناء على طلب الطاعن، والتي قام بها الخبیر 

ها عن كل سنة، وبناء علیه طبق قضاة الإتهام على سنوات المبالغ المتملص من

من قانون الضرائب المباشرة، وطبقوا 303أحكام القانون القدیم في المادة 1998/1999/2000

من 28من قانون الضرائب المباشرة المعتدل بموجب المادة 303أحكام المادة 2003على سنة 

هم على أساس الجنحة والجنایة مرتبطین مما یستوجب ، وأحالوا المت2003قانون المالیة لسنة 

.2القضاء بصواب قرارها

على أنه 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 28، المؤرخ في 11-02من القانون رقم 28نصّت المادة -1

یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو رسم خاضع له أو تصفیة كلیا ''

:بما یأتي

  .دج 100000دج عندما لا یفوق المبلغ المتحصل منه  100000إلى دج  50000غرامة مالیة من -

دج عندما یفوق المبلغ المتخلص منه  100000دج إلى  50000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من -

  .دج 10000000دج ولا یتجاوز 300000

دج عندما یفوق المبلغ  1000000إلى دج  300000بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  .دج 3000000دج ولا یتجاوز 1000000المتخلص منه 

دج عندما یفوق  3000000دج إلى  1000000بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرون سنة وبغرامة مالیة من -

. ''دج 3000000المبلغ المتخلص منه 
، )1(، عددمجلة المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، 2009أكتوبر 22، صادر بتاریخ  599126قرار رقم  -2

.268، ص2010
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، حیث تم تعدیل أحكامها 2012طبق القضاء الجزائري أحكام هذه المادة إلى غایة سنة 

.، حیث یتبین من خلال هذه المادة أن المشرع2012لسنة 1من قانون المالیة13بموجب المادة 

ادر في الضریبي وهو ما یظهر بشكل صریح في جنیات القرار الصّ ج اتجه لتوضیح جریمة الغش

)س. ق(عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا في قضیة النائب العام ضد 73416الملف رقم 

من قانون الضرائب 1-303بعد التعدیل الذي طرأ على المادة ''على أنه 19/07/2012بتاریخ 

المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من القانون رقم 13لمادة المباشرة والرسوم المماثلة بموجب ا

والتي جعلت واقعة التملص من الضریبة جنحة في جمیع الحالات، وتندرج العقوبات 2012

.2''المقررة لها بحسب قیمة الحقوق المتملص منها

ة بموجب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل303یتبین من خلال المادة 

ج لم . ، أن المشرع2012المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من القانون رقم 13المادة 

یتجاوز الحد الأقصى الذي حدده في قانون العقوبات العام بالنسبة لعقوبة الحبس، وعلى خلاف 

.مةذلك فإنه بالنسبة للغرامة الجزائیة تجاوز مقدار الغرامة التي نص علیها في القواعد العا

تراجع المشرع عن قاعدة الجمع بین عقوبة الحبس والغرامة الجزائیة لیترك المجال للسطلة 

التقدیریة للقاضي للحكم بإحدى هاتین العقوبتین، مهما كانت المبالغ التي تملص منها المكلف، 

على أنه 2012المتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28المؤرخ في 16-11من القانون رقم 13نصّت المادة -1

:كما یأتيمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر 303تعدل أحكام المادة ''

فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار 303المادة -

:وعاء أي ضریبة أو رسم خاضع له أو تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتي

  .دج 100000متملص منها دج عندما لا یفوق مبلغ الحقوق ال 100000دج إلى  50000غرامة مالیة من -

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین،  500000دج إلى 100000وغرامة مالیة من )06(إلى ستة أشهر )02(الحبس من شهرین -

  .دج 1000000دج ولا یتجاوز 100000عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین عندما  2000000إلى دج  50000إلى سنتین وغرامة مالیة من )06(الحبس من ستة أشهر -

  .دج 1000000دج ولا یتجاوز 100000یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج أو بإحدى هاتین  5000000دج إلى  2000000وغرامة مالیة من )05(إلى خمس سنوات )02(الحبس من سنتین -

  .دج 10000000دج ولا یتجاوز 5000000العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج أو بإحدى  10000000دج إلى  5000000سنوات وغرامة مالیة من )10(سنوات إلى عشر )05(الحبس من خمس -

  .''دج 10000000هاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

المجلة ،)س. ق(یة، المحكمة العلیا، قضیة النائب العام ضد ، الغرفة الجنائ2012جویلیة 19، صادر بتاریخ 73416قرار رقم  -

  .303. 302ص . ، ص2012، السنة )02(العدد ، القضائیة
2
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المالیة وهو بذلك یقترب من الاتجاه الفقهي الحدیث الذي یسعى لرفع التكییف الجنائي عن الجرائم 

، ولا سیما 1والإقتصادیة، حیث انتقد بعض من الفقه الإفراط في التجریم وتشدید العقوبات الجزائیة

عقوبة الحبس التي تحرم المحكوم علیه من فرصة أخرى لإرجاع الأموال التي تملص منها، ومن 

ة العلیا بتاریخ التطبیقات القضائیة لذلك ما ورد في القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكم

، 2ضد النیابة العامة)أ. ن(في قضین 716337بمناسبة معالجتها الملف رقم 20/01/2011

ضد القرار 09/03/2010رفع طعنا بالنقص في ) أ. ن(حیث تلخص وقائع القضیة أن المتهم 

، والذي قضى بإحالة 02/03/2010بمجلس قضاء سطیف بتاریخ الصادر عن غرفة الإتهام

جنایة  2005إلى  2001المتهم أمام محكمة الجنایات لارتكابه خلال السنوات التي تمتد من 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303التهرب والغش الضریبي طبقا لأحكام المادة 

.طعون فیهحیث نقضت المحكمة العلیا القرار الم

من قانون الضرائب والرسوم 303بعد تعدیل أحكام المادة ''خلصت المحكمة العلیا إلى أنه 

، فإن جریمة التهرب الضریبي أصبحت 2003من قانون المالیة لسنة 28المماثلة بموجب المادة 

ة فإنها محددة المدة بسنة حالیة، وبالتالي إذا كان التهرب الضریبي یتعلق بأكثر من سنة حالی

تكون أمام تعدد الجرائم، بحیث یتعین على غرفة الإتهام أن تشیر في منطوق قرار الإحالة إلى 

لارتكاب المتهم خلال سنتي ''الجریمة المرتكبة خلال كل سنة مالیة وذلك بالقول على سبیل المثال 

یبي جنایة التهرب الضر 2003جنحة التهرب الضریبي ولارتكابه خلال سنة  2002و 2001

جنحة التهرب 2004ملایین دینار، ولارتكابه سنة )03(لمبلغ یفوق ملیون دینار ویقل عن 

ذكر هذه (ملایین دینار باستعمال الطریقة أو الطرق التدلیسیة )03(الضریبي لمبلغ یفوق 

وهكذا حسب عدد السنوات المتهرب فیها من الضریبة، أي أنه یتعین ذكر المبلغ ): الطرق

ه خلال كل سنة مالیة من دون احتساب غرامات التأخیر، وبناء علیه یتعین تحدید المتملص من

.''الوصف القانوني للجریمة إن كانت جنحة أو جنایة، ثم الإشارة إلى الطریقة أو الطرق التدلیسیة

1- Groupe de travail présidé par Marie coulou, la dépénalisation de la vie des affaires, rapport aux gardes de

sceaux, ministre de justice, Paris, 2002, p12.
ضد النیابة العامة، ) أ. ن(فضیة ،، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا2011جانفي 20، صادر بتاریخ 716337رقم قرار  -2

  .309-308ص . ، ص2012، )02(، العدد مجلة المحكمة العلیا
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من قانون الضرائب 532كیفت المادة :العقوبات المقررة في قانون الضرائب غیر المباشرة-2

جریمة التملص الضریبي على أساس جنحة یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى 1المباشرةغیر 

سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین عندما یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو )05(خمي 

یعاقب كل من یستخدم طرقا احتیالیة للتخلص أو محاولة التملص ''ت على أنه دج نصّ 10000

وعاء الضریبة أو التصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع من مجموع او جزء من

سنوات أو )05(دج وبالحبس من سنة إلى  200000دج إلى  50000لها بغرامة من 

.بإحدى هاتین العقوبتین

المبلغ 1/10غیر أن هذا الحكم لا یطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الأخیر یتجاوز 

.''دج 10000میلغ الخاضع للضریبة او

قانون من)34(بموجب المادة الجزائريكیف المشرع:العقوبات المقررة في قانون الطابع-3

غرامة ...'' ها الفقرة الأولى منحیث نصت في الطابع جریمة الغش الضریبي على أساس جنحة، 

أعوام، )05(دج، وسجن من عام واحد إلى خمسة  20000دج إلى  5000جزائیة تتراوح بین 

أو بإحدى هاتین الطریقتین العقوبتین فقط، غبر أن هذا التدبیر لا یطبق في حالة الإخفاء، إلا 

دج، حیث نصت كل 1000إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 

من نقص أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة أو دفع الضرائب أو 

دج  5000رسوم المترتبة علیه باستعماله وسائل الغش تطبق علیه غرامة جزائیة تتراوح بین ال

.دج وسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أو بإحدى هاتین العقوبتین 20000إلى 

غیر أن هذا التدبیر لا یطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز عشر 

.''دج 1000مبلغ المبلغ الخاضع للضریبة أو

في قانون التسجیل لتجنیح جریمة الجزائرياتجه المشرع:العقوبات المقررة في قانون التسجیل-4

الغش الضریبي، على غرار القوانین الضریبیة الأخرى، ویتبین ذلك من خلال مضمون المادة 
دج  20000دج إلى  5000غرامة مالیة جزائیة تتراوح من ...''منه، حیث نصت 2119

.سنوات، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط)5(وحبس من سنة إلى خمسة 

دیسمبر 28،المؤرخ في 11- 02رقم من قانون الضرائب غیر المباشرة والرسوم المماثلة بموجب القانون 532عدلت المادة -1

.2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002
.2016من قانون التسجیل، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، مدیریة الضرائب العامة 119المادة :أنظر-2



الآليات الردّعية لمكافحة جريمة الغش والتهرّب الضريبي:الفصل الثّـاني

85

غیر أنه لا یطبق هذا التدبیر إلا إذا كان هذا الإخفاء یفوق عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو 

.''دج 1000مبلغ رسم یساوي أو یفوق 

انون الرسم على من ق117أحالت المادة :العقوبات المقررة في قانون الرسم على رقم الأعمال-5

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 303العقوبات المنصوص علیها في المادة إلى رقم الأعمال 

المماثلة حیث یعاقب كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلیة أو جزئیة باستعمال طرق 

لي للتملص من أساس الضرائب أو الحقوق التي یخضع لها أو تصنیفها أو دفعها، وبالتاتدلیسیة

رف عن القوانین الضریبیة الأخرى في تكییف واقعة الغش فإن جریمة الغش الضریبي لا تنح

.الضریبي

یقصد بالعقوبات التكمیلیة مجموعة العقوبات التابعة لعقوبات أصلیة:العقوبات التكمیلیة-اثانیً 

)09(ج على سبیل المصر في المادة التاسعة .بحیث لا یمكن الحكم بها منفردة، وحددها المشرع

:وتتمثل أساسا في1في قانون العقوبات

یقصد بها إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة جغرافیة یعینها الحكم :تحدید الإقامة-1

سنوات، ویبدأ سریانها من یوم انقضاء )05(، بحیث لا یجوز أن تتجاوز مدتها خمس 2القضائي

العقوبة الأصلیة، أو الإفراج على المحكوم علیه، وإذا خالف هذا الأخیر أحد تدابیر إقامته فإنه 

.3سنوات)03(أشهر إلى ثلاث )03(یعاقب من ثلاثة 

یمنع المحكوم علیه بموجب حكم قضائي التواجد في بعض الأماكن لمدة لا :المنع من الإقامة-2

سنوات في الجنایات، ما لم )10(سنوات في مواد الجنح وعشر )05(یجوز أن تتجاوز خمس 

ینص القانون على خلاف ذلك، ویبدأ حساب المدة من یوم الإخراج على المحكوم علیه، وفي حالة 

سنوات والمنع )03(أشهر إلى ثلاث )03(مخالفته لهذه التدابیر، فإنه یعاقب بالحبس من ثلاثة 

.قامةمن الإ

  :يالعقوبات التكمیلیة ه''من قانون العقوبات على أن 09نصت المادة -1

-5المنع من الإقامة، -4تحدید الإقامة، -3الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، -2الحجر القانوني، -1

الإقصاء من الصفقات العمومیة، -8إغلاق المؤسسة، -7المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -6المصادرة الجزئیة للأموال، 

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو الغائها مع المنع من -10عمال بطاقات الدفع، الحضر من إصدار الشبكات أو است-9

.''نشر الحكم أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-12سحب جواز السفر، -11استصدار رخصة جدیدة، 
.379أوهابیة عبد االله، مرجعسابق، ص-2

3
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یمنع المحكوم علیه بموجب حكم قضائي صادر من جهة :الحرمان من مباشرة بعض الحقوق-3

مكرر من قانون 16قضائیة مختصة من مباشرة بعض حقوقه، وأكد المشرع على ذلك في المادة 

یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة أو جنحة ''والتي نصت على أنه 1العقوبات

ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائیة أن الجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بالمنع من 

بمزاولتها، وأن ثمة حضر في استمرار ممارسته لأي منها ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز 

سنوات في حالة الإدانة لارتكاب )5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة وخمس )10(عشر 

.''وز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراءجنحة، ویج

یجوز مصادرة بعض أموال المحكوم علیه للدولة بموجب حكم :المصادرة الجزئیة للأموال-4

من )15(قضائي صادر یقر بها كعقوبة تكمیلیة للمحكوم علیه، واتشتت الفقرة الأولى من المادة 

درتها، والتي تتمثل أساسا في محل السكن إذا اكتسب الأموال التي لا یجوز مصا2قانون العقوبات

أو تم شغله بطریقة قانونیة، إضافة للأموال التي ذكرت في قانون الإجراءات المدنیة، والتي تتمثل 

أساسا في المداخیل الضروریة لمعیشة زوج المحكوم علیه وأولاده، والأصول الذین یعیشون تحت 

الجنایة یجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت كفالته، وفي حالة الإدانة بارتكاب

في تنفیذ الجریمة، أو التي تم تحصیلها من الجریمة، ولا یجوز الحكم بذلك في الجنحة أو المخالفة 

.إلا نبض قانوني صریح

یترتب على صدور حكم قضائي بحل الشخص الاعتباري ومنعه من :حل الشخص الاعتباري

.سواء كان ذلك باسمه الأصلي، أو باسم آخر، ویترتب على ذلك تصفیة أموالهممارسة نشاطه، 

للمحكمة عند الحكم، بالإدانة أن تأمر في 3من قانون العقوبات18أجازت المادة :نشر الحكم-6

الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم كلو أو مستخرجا منه في جریدة یومیة وطنیة أو أكثر 

.مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم16المادة -1
.من قانون العقوبات15محتوى المادة انظر-2
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر ''من قانون العقوبات على أن 18نصت المادة -3

لمحكوم علیه، الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریمة أو أنشر بعینها، أو تعلیقه في الأماكن التي یبینها وذلك كله على نفقة ا

.على ألا تتجاوز مصاریف النشر للمبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء  200000دج إلى  25000وبغرامة من )2(أشهر على سنتین )03(یعاقب بالحبس من ثلاثة 

.''أو تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للفقرة السابقة كلیا أو جزئیا، ویأمر الحكم من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل
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الأماكن التي بینها، وذلك تحت نفقة المحكوم علیه، بحیث لا تتجاوز مدة التعلیق أو بتعلیقه في 

.شهرا واحدا

نجد أن القوانین الجبائیة تضمنت العقوبات التكمیلیة إلى جانب العقوبات الأصلیة وأكدت 

 03ف  546أ والمادة . ر. ر. ق 130م، المادة . ض. ق 03ف 303علیها من خلال المادة 

سنوات نتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات سواء 5م نصهم أن العود في أجل . غ. ض. ق

كانت جبائیة أو جزائیة المنصوص علیها بخصوص المخالفات الأولویة وذلك من دون الإخلال 

المنع من ممارسة المهنة، العزل من (بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في نصوص أخرى 

تعني )الإخلال بالعقوبات الخاصة(والملاحظ أن عبارة دون ) لخإ...الوظیفة وغلق المؤسسة

.1العقوبات التكمیلیة

فالعقوبات التكمیلیة هي جزاءات سالبة للحقوق في حالة عدم ارتكاب مخالفات للأحكام 

القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب، ویتم اللجوء إلیها خاصة في حالة العود بالنسبة لفئة من 

المهن الحرة، الذین منحوا صلاحیات والسعة بسبب المهنة التي یمارسونها، وهذا بهدف فئات 

حمایة الخزینة العمومیة والاقتصاد الوطني من المناورات التدلیسیة التي تؤدي إلى التهرب 

الضریبي، والتي تقوم بتسهیلها هذه الفئة ومساعدة المكلفین بذلك، مخلین بواجباتهم وبالثقة 

  .لهم الممنوحة

م من . ض. فقد تناولت العقوبات التكمیلیة في هذا الصدد القوانین الجبائیة لاسیما في ق

یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو ''منه والتي نصت على 303خلال مضمون المادة 

.''2یهباختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن تحددها والكل على نفقة المحكوم عل

م . ض. فقد تناولت العقوبات التكمیلیة في هذا الصدد القوانین الجبائیة لا سیما في ق

منه، إضافة إلى نص 544م من خلال نص المادة . غ. ض. ، وكذا ق03ف  306بالمادة 

أ بخصوص رجال الأعمال والخبراء والمحاسبین على أنه في حالة . ر. ر. من ق128المادة 

الجرائم المثبتة بحكم واحد أو بعدة أحكام تطبق علیهم بقوة القانون عقوبات بالمنع العود أو تعدد 

.81ج، مرجعسابق، ص.ریبي وآلیات مكافحتها في القانونجمال صرموك، جریمة التهرب الض-1
24المؤرخ في 12-02من قانون الضرائب المباشرة المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم 303الفقرة السادسة من المادة -2

یتضمن 2011دیسمبر28المؤرخ في 16-11معدلة بموجب القانون رقم 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 

.2012قانون المالیة لسنة 
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من فراولة المهنة، لكل من رجال الأعمال أو المستشار الجبائي أو الخبیر أو المحاسب ولو بصفة 

.مسیر أو مستخدم، وعند الإقتضاء تطبق علیهم كذلك عقوبة غلق المكتب أو المؤسسة

فیما یخص الجرائم التي تنطوي على عقوبات جزائیة، تستطیع الجهات إضافة إلى ذلك 

القضائیة المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائي كلیا أو باختصار في الجرائد التي تعینها 

ف  303وبتعلیقه في الأماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم علیه، وهذا وفقا لنص المواد 

ض غیر المباشرة، . ق 550، )أ. ر. ر. ق(م على رقم الأعمال الرس. ق 134م، . ض. ق 06

.1من قانون التسجیل 06ف  120من قانون الطابع والمادة  06ف  35المادة 

وعلیه ومن خلال ما سبق ذكره مما ورد في النصوص القانونیة السالفة الذكر، نجد أن 

العود، ویكون الحكم بها إجباریا العقوبات التكمیلیة تتضمن المنع من ممارسة المهنة في حالة 

ق لم تحدد مدة معینة للعقوبة السالبة .ویصل حتى إلى غلق المؤسسة، إلا أن هذه النصوص

.2، بل أنه باستقراء المواد نجدها تنص على المنع النهائي)العقوبة التكمیلیة(للحقوق 

انيالفرع الثّ 

الضریبيالمقرّرة لجریمة الغش والتهرّب العقوبات الجبائیة

والمصادرة، وهي جزاء جبائي یجد سنده )أولاً (إن العقوبات الجبائیة نوعان الغرامة الجبائیة

في القوانین الجبائیة، وتختلف هذه العقوبات من نص إلى آخر مضمونا ومقدارا وإن كانت جمیعها 

.)ثانیًا(تتفق على فرض الغرامات

.ومقدارا حسب قوانین الضرائبتختلف مضمونا :الغرامات الجبائیة-أوّلاً 

إن أول غرامة جبائیة قد یتعرض :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةحسب عقوبات -1

لها المكلف بالضریبة تلك المتعلقة بعدم تقدیم التصریح بالوجود المنصوص علیه في المادة 

ة مخالفة الإجراءات دج نتیج30.000من هذا القانون بدفع غرامة مالیة محددة بـ )183(

.الضرائب المباشرة. ق 306: أنظر محتوى المواد-1

.منه550الضرائب غیر المباشرة وكذا المادة . ق 544                        

.الرسم على رقم الأعمال. ق 134، 544

.التسجیل. ق 120، الطابع.من ق35
السبتي فارس، مذكرة نیل شهادة ماستر في القانون، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، -2

.59، ص2011
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م، كما تفرض تلقائیا الضریبة على  .ض .ق) 194(المادة الفقرة الأولى من الجبائیة حسب 

أو ) IRG(المكلف بها الذي لم یقدم التصریح السنوي، إما بصدد الضریبة على الدخل الإجمالي 

192المادة '%25بمضاعفة المبلغ المفروض علیه بنسبة )IBS(الضریبة على أرباح الشركات 

  ).ق ض م

كما تخفض هذه الزیادة عند تقدیم التصریح السنوي بعد انقضاء الآجال المحددة في غضون 

إذا لم یتعدى هذا التأخیر شهر %10الشهرین الموالیین لتاریخ انقضاء هذه الآجال، وذلك بنسبة 

  ).ق ض م 22المادة (إذا كانت مدة التأخیر شهرین %20واحد، وإلى 

''néantلا شيء ''كما یترتب على الإیداع المتأخر للتصریحات السنویة التي تحمل عبارة 

:الغرامات التالیة

.دج عندما تكون مدة التأخیر شهر واحد2500-

.دج عندما یتجاوز التأخیر شهر واحد وأقل من شهرین5000-

.عندما یفوق التأخیر شهرین10.000-

بة تصریحات تتضمن الأسس أو العناصر التي تعتمد علیها عندما یصرح المكلف بالضری

الإدارة لتحدید وعاء الضریبة تصریحا ناقصا أو غیر صحیح، یزداد على مبلغ الحقوق المتملص 

).من ق ض م193المادة (منها 

میز بین نوعین من العقوبات الجبائیة، عقوبات :قانون الضرائب غیر المباشرةحسب عقوبات -2

.قوبات نسبیةثابتة وع

ق ض غ م یعاقب على جمیع المخالفات للأحكام )523(حسب المادة :عقوبات ثابتة-أ

دج  25.000دج إلى  5000القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب المباشرة بعرامة جبائیة من 

لیها دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في القانون العام، مع مراعاة الأحكام المنصوص ع

.من نفس القانون) 527(إلى ) 524(في المواد من 

ففي حالة التملص من الحقوق یعاقب بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ الضریبة :عقوبات نسبیة-ب

غیر المسددة أو الرسم الذي كان تحصیله محل شبهة نتیجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظیمي، 

دج، وفي حالة استعمال طرق احتیالیة، ومهما كان 25.000دون أن یقل مبلغ هذه الغرامة عن 

)530(الغش وكذا في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة مبلغ الحقوق موضوع
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، وتحدد الغرامة بضعف الحقوق موضوع الغش على أن )المتعلقة بأنواع الكحول(نفسهمن القانون

  ).ق ض غ م 524المادة (دج  50.000لا تقل عن 

عوان المؤهلین ق ض غ م تعاقب كل من یجعل بأي وسیلة كانت الأ)537(أما المادة 

10.000لإثبات المخالفات لتشریع الضرائب غیر قادرین على تأدیة وظائفهم بغرامة جبائیة من 

  .   دج 100.000دج إل 

المحددة لحفظها تعاقب الادة أما عند رفض تقدیم الوثائق أو إتلافها قبل انقضاء الآجال

ق ) 544(، في حین المادة دج  10.000دج إلى  1000ق ض غ م بغرامة جبائیة من )537(

ض غ م عاقبت على المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها من 

طرف محاسب أو خبیر جبائي أو كل من له هذه الصفة بنفس الغرامات الجبائیة المقررة في المادة 

.من قانون الضرائب المباشرة التي سبق وذكرناها)306(

ق ض غ م أن كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو )545(وحسب المادة 

مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب حتى بصفة مسیر أو مستخدم المقر في حق الأشخاص 

المثبت اتهامهم في إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من نوع، قدمت من أجل تحدید 

  .دج 10.000إلى  1000یعاقب بغرامة جبائیة من الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم،

وفي حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث أضعاف هذه الرسوم 

  ).ق ض غ م 546المادة (دج  5000من دون أن تكون أقل من 

أ على معاقبة كل من  ق ر ر)  114(جاءت المادة :عقوبات قانون الرسم على رقم الأعمال-3

یقوم بمخالفة للأحكام القانونیة أو النصوص التنظیمیة التطبیقیة المتعلقة بالرسم على القیمة 

دج، وفي حالة استعمال طرق تدلیسیة  2500إلى  500المضافة، بغرامة جبائیة تتراوح ما بین 

  .دج 5000دج إلى  1000یحدد مبلغ الغرامة الجبائیة من 

من هذا القانون 1)60(ضع لوحات الهویة المنصوص علیها في المادة وفي حالة عدم و 

  .دج 1000تطبق علیها غرامة جبائیة تقدر بـ 

على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یقومون بأعمال '':من قانون الرسم على رقم الأعمال على)60(تنصّ المادة -1

خاضعة للرسم على القیمة المضافة بأن یضعوا بصفة جلیة عند مدخل المبنى الذي یمارسون فیه نشاطا رئیسیا أو جزئیا لوحة 

.اللافتاتتحمل إسمهم ولقبهم، أو عنوان المؤسسة وطبیعة نشاطهم ما لم یتوفروا على وسائل تعریف أخرى مثل
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من هذا القانون، تطبق علیه 1)61(وكل مخالفة للإلتزامات المنصوص علیها في المادة 

  .دج 5000د ج و 1000غرامة جبائیة تتراوح ما بین 

إن كل غش أو محاولة للغش بصفة عامة كل مناورة تكون :2عقوبات قانون الطابع-4

غایتها أو نتیجتها الغش أو تعریض الضریبة للشبهة، یتم عن طریق استعمال الآلات المشار إلیها 

یعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل بالنسبة لكل )4(في المادة 

حالة استعمال آلة بدون ترخیص من الإدارة فإن الغرامة لا ضریبة متملص منها، غیر أنه في 

بع، أما الفقرة الثانیة امن قانون الط)33(دج وهذا حسب المادة 10.000یمكن أن تكون أقل من 

بع فقد نصت على أن العقوبات الجبائیة في حالة التملص من امن قانون الط)35(من المادة 

دج، 2000ي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن الرسوم تكون الغرامة المترتبة تساو 

من قانون الطبع كذلك نصت على أن من یجعل بأي طریقة كانت الأعوان المؤهلین )37(والمادة 

لمعاینة مخالفات تشریع الضرائب في حالة تمنعهم من القیام بمهامهم، ویعاقب بغرامة جبائیة 

  .دج 100.000دج إلى  10.000تتراوح ما بین 

من قانون التسجیل على أن كل شخص على )49(تنص المادة :عقوبات قانون التسجیل-5

علم بالوفاة سواء كان المؤجر أو أحد المؤجرین قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون 

أعلاه تترتب علیه شخصیا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة )48(مراعاة شروط المادة 

المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الأشیاء الموجودة في الخزانة ماعدا رجوعه على والعقوبات 

المكلف بالضریبة في ما یخص هذه الرسوم والعقوبات عند الإقتضاء، ویكون فضلا عن ذلك 

  .دج 10.000دج إلى  1000خاضعا لغرامة تتراوح من 

یخص العقوبات الجبائیة في حالة من قانون التسجیل قضت على أنه فیما )120(أما المادة 

الرسوم المتملص منها فإن الغرامة المطبقة تكون دائما مساویة أربعة أضعاف هذه الرسوم من دون 

  .دج 5000أن تقل عن 

.من قانون الرسم على رقم الأعمال)61(المادة -:راجع-1
.من قانون الطابع متعلقة بالتأجیر في دفع الرسوم المغفلة في الآجال المحددة قانونا)19(المادة -:راجع-2

.من قانون الطابع متعلقة بخضوع السندات بمختلف أنواعها لرسم الطابع)100(المادة -

.من قانون الطابع متعلقة باستحقاق الرسم لكل عقد أو إیصال أو مخالفة أو إبراء)101(المادة -



الآليات الردّعية لمكافحة جريمة الغش والتهرّب الضريبي:الفصل الثّـاني

92

منه نصت على أنه یعاقب بغرامة جبائیة )62(المادة :عقوبات قانون الإجراءات الجبائیة-6

أو شركة ترفض منه حق الإطلاع على الدفاتر دج كل شخص 50.000إلى  5000تتراوح بین 

، التي یتعین علیها تقدیمها وفقا 61إلى  45والمستندات والوثائق المنصوص علیها في المواد 

.للتشریع، أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها

انون المالیة لسنة المتضمن ق2004دیسمبر 29المؤرخ في 21-04كما أن القانون رقم 

منه، نص انه في حالة عدم تقدیم المكلفین بالضریبة الذین ینجزون عملیات 45المادة 2005

ضمن شروط البیع بالجملة بما في ذلك المستوردین، كشفا بقائمة زبائنهم ضمن الشروط المذكورة 

 400000دج إلى  30000ق ض م، تطبق علیهم غرامة جبائیة تقدر ب  1ف  224في المادة 

.دج وتطبق نفس الغرامة عندما یتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غیر صحیحة

نص قانون الضرائب غیر المباشرة على عقوبة المصادرة، والتي یقصد بها إجراء :المصادرة-ثانیًا

ا یهدف إلى تملیك السلطات العامة أشیاء ومبالغ ذات صلة بجریمة ما قهرا لمالكها أو صاحبه

.1بغیر مقابل

من قانون العقوبات على تعریف المصادرة بأنها الأیلولة النهائیة إلى 15كما نصت المادة 

.الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة

فالمصادرة تعني نقل ملكیة مال أو أكثر إلى الدولة، فالأشیاء المصادرة تؤول إلى المجني 

.2بته الجریمة من أضرارعلیه أو إلى خزانة الدولة كتعویض عما سب

ق ض غ م بقولها أن 525لقد نصت القوانین الجبائیة على المصادرة في نص المادة 

من نفس  524و 523المخالفات التي یتم قمعها ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

وتصادر القانون، تؤدي في جمیع الحالات إلى مصادر الأشیاء وسائل التزویر المحددة قانونا، 

أیضا الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة أو التي تكون حیازتها غیر 

.من هذا القانون 66و 64شرعیة طبقا لأحكام المادین 

ق ض غ م كذلك على أن استعمال طوابع مزورة أ مستعملة من 531كما نصت المادة 

أن تِدي إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه تلك الطوابع ینكم

.868، ص1979عبید عبد رؤوف، مبادئ القسم العام من التشریع الجبائي، دار الفكر العربي، -1
، 1993محمد عامر أبو بكر الصدیق، أحكام التجریم في قانون الضریبة العامة على المبیعات، دار غریب للطباعة، القاهرة، -2

  . 237ص
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نجدها  210و 209من قانون العقوبات، وبالرجوع إلى أحكام المادتین  210و 209المادتین 

من 25من نفس القانون وهو الحكم بالمصادرة علیها بالمادة 213تؤدي بنا إلى تطبیق المادة 

المتعلق بتقلید أختام الدولة والدمغات والطوابع قانون العقوبات في الجرائم المحددة في هذا القسم

.1والعلامات

  الثالفرع الثّ 

العقوبات المهنیة

زیادة على العقوبات الجزائیة والجبائیة التي وقعها المشرع على مرتكبي التهرب الضریب، 

، ببعض 1997من أجل حمایة حقوق الخزینة العمومیة، جاء كذلك بموجب قانون المالیة لسنة 

لإجراءات والأسالیب لتعزیز الجهاز الردعي، ودعم نظام محاربة التهرب الضریبي، وهي عقوبات ا

التسجیل في بطاقیة المعلوماتیة)أوّلاً (كالغلق المؤقت للنشاط تمس مهنة المكلف بالضریبة

منع المكلفین بالضریبة من المشاركة في و)ثالثا(وسحب التوطین المصرفي للمستوردین)ثانیًا(

).خامسً (وأخیرا المنع النهائي من مزاولة النشاط التجاري)رابعا(الصفقات العمومیة 

إن الغلق المؤقت للمحل المهني عقوبة تلجأ :الغلق المؤقت لمقر النشاط للمكلف بالضریبة-أوّلاً 

، والهدف من وراء عقوبة 2الودیة لتحصیل الضریبةإلیها إدارة الضرائب بعد استیفاء كل المحاولات 

الغلق المؤقت للمحل المهني هو إجبار وحث المكلف بالضریبة على تسدید ما هو مدین به اتجاه 

.الخزینة العمومیة

فالمكلف بالضریبة یجد نفسه أمام خیارین، إما تسدید الضریبة المدین بها أو تحمل عقوبة 

كل ما تحمله من خسائر من توقف نشاطه التجاري طیلة مدة الغلق، الغلق المؤقت لمقر نشاطه ب

  .إلخ...أو فساد البضائع والسلع القابلة للتلف، وكذلك خسارة الزبائن وسمعة تجارته

من قانون 34قانون إجراءات جبائیة، والمادة 146نص على الغلق المؤقت في المادة 

المؤقت من طرف المدیر الولائي للضرائب، بناء ، على أن یتخذ قرار الغلق 1997المالیة لسنة 

، كما یبلغ قرار الغلق إلى )قابض الضرائب المختص(على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع 

یجوز أن یؤمر بمصادرة الأشیاء المضبوطة كتدبیر من تدابیر الأمن إذا كانت صناعتها ''من قانون العقوبات 25المادة -1

.''یازتها أو بیعها یعتبر جریمةأواستعمالها أو حملها أو ح
وكذلك  ،الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب02/06/1995بتاریخ 167التحصیل الودي للضرائب جاءت به التعلیمة -2

.قانون إجراءات جبائیة المتعلقة بتقریر الضرائب وتحصیلهامن 145إلى  143 بالمواد من
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المكلف بالضریبة من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي، ولا یمكن أن 

.أشهر6تتجاوز مدة الغلق ستة 

مشرع للمكلف بالضریبة الصادر في حقه قرار الغلق المؤقت، الحق في وبالمقابل أعطى ال

الطعن في هذا القرار من أجل رفع الید، بمجرد عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة المختصة 

إقلیمیا، الذي یفصل في القضیة كما هو الحال في الاستعجال، بعد سماع الإدارة الجبائیة أو 

.مة هذا الطعن لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقتاستعدائها قانونا، إلا أن إقا

الصادرة 27/07/1997بموجب التعلیمة بین الوزارات رقم :التسجیل في بطاقیة المعلوماتیة-ثانیًا

عن وزارة المالیة ووزارة التجارة، یتم وضع بطاقیة معلوماتیة وطنیة خاصة بالمكلفین المتهربین 

.الجمركي والتجاريالمخالفین للتشریع الجبائي، 

فهذه البطاقیة عبارة عن بنك المعلومات المتعلقة بالمتهربین ضریبیا، یحتوي على كل من 

اسم لقب عنوان المتهربین، رقم التسجیل الجبائي، نوع المخالفة، تاریخها، نوع العقوبة، الدیون 

.العامة للضرائبإلخ، وتقوم بإنجاز هذه البطاقیة والإشراف علیها المدیریة ...الضریبیة 

فكل طلب لتسجیل متهربین جدد یكون بناء على استمارة تقدم فیها كل المعلومات 

المتحصل علیها الخاصة بالمتهربین من طرف إدارة الضرائب، الجمارك والتجارة، وترسل إلى 

.مدیریة التنظیم والإعلام الآلي على مستوى المدیریة العامة للضرائب

فین الذین تم تسجیلهم في هذه البطاقیة للمتهربین من أجل تسویة كما یجب تبلیغ المكل

.وضعیتهم إزاء الخزینة العمومیة

في حالة تسویة المكلف لوضعیته الجبائیة یمكنه طلب إلغاء تسجیله من هذه البطاقیة، 

.من تسویة الوضعیة)02(ولكن الإلغاء لا یتم إلا بعد مرور سنتین 

لقد أسس المشرع من أجل محاربة التهرب الضریبي، :في للمستوردینسحب التوطین المصر -ثالثاً

المؤرخ 05-05رسم خاص للنوطین المصرفي یطبق على عملیات الاستیراد، بموجب الأمر رقم 

فكل طلب ''منه 02المادة 2005المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2005/07/25في 

10000لإستیراد یخضع لتسدید رسم مقداره یخضع بفتح ملف توطین مصرفي خاص بعملیة ا

دج، ویسدد هذا الرسم لدى قابضي الضرائب ویترتب عنه منح شهادة وتسلیم إیصال عن ذلك، 

.''وتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم
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المتعلقة برسم التوطین المصرفي، 10/08/2005بتاریخ 04فجاءت التعلیمة الوزاریة رقم 

.یات تطبیق الرسم وسحب التوطین المصرفيتحدد كیف

إن مجال تطبیق هذا الرسم یخص عملیات الاستیراد للسلع والبضائع المخصصة للبیع 

بدون تغییر أو تحویل، ویستثنى منه كل عملیات استیراد الخدمات، واستیراد السلع والبضائع 

.المخصصة للإنتاج والتحویل

من المرسوم 52جاءت المادة :المشاركة في الصفقات العمومیةمنع المكلفین بالضریبة من -رابعًا

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، على أن 07/10/2010المؤرخ في 2010-236الرئاسي 

:یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون الاقتصادیون الذین

.بائیةلا یستوفون واجباتهم الجبائیة والشبه ج-

المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش وأصحاب المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في -

.مجال الجبایة والجمارك والتجارة

علاوة على العقوبة المنصوص علیها في :المنع النهائي من مزاولة النشاط التجاري-خامسًا

تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة ض غ م، على أنه في حالة العود أو  3ف  544المادة 

أحكام، فإن العقوبة المقررة تؤدي بحكم القانون إلى المنع من مزاولة المهنة لكل من رجال 

الأعمال، الخبیر الجبائي أو المحاسب، ولكل من له هذه الصفة، وحتى إذا كان بصفة مسیر أو 

المؤرخ في 22-03من القانون رقم 29مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة فقد جاءت المادة 

على منع الأشخاص الذین تم إدانتهم بصفة 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003

12-90نهائیة بتهمة الغش الضریبي، من ممارسة النشاط التجاري حسب مفهوم القانون رقم 

.المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم18/08/1990المؤرخ في 

المتضمن تطبیق 10/10/2000المؤرخ في 2000-318كما أن المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالسجل التجاري المعدل 18/08/1990المؤرخ في 12-90من قانون رقم 32المادة 

المتعلق بالشروط المطلوبة لامتهان 14/08/2004المؤرخ في 04-08والمتمم بالقانون رقم 

ضح طرق وكیفیات إخطار مصالح السجل التجاري من طرف مصالح الحرفة التجاریة، حیث یو 

العدالة والسلطات الإداریة المعنیة بكل القرارات والمعلومات التي من شأنها أن تعدل أو تلغي صفة 

.التاجر
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ب الضریبي أن النظام القانوني لجریمة الغش والتهرّ ل دراستنا للموضوعتبین من خلا

ع الجزائري في التوفیق بین المصلحة العامة والمتمثلة في استرجاع یعكس رغبة المشرّ 

، والمصلحة الخاصة التي تتمثل في ضمان بالضریبةالأموال التي تملص منها المكلف

ها المشرع له سواء أثناء حمانات المختلفة التي منخلال الضّ حقوق المكلف بالضریبة من 

شكوى من الإدارة بضرورة إیداعقیدها المشرعحیث المحاكمة أثناءإجراءات التحقیق أو 

.في حالة تسدید نصف المبلغ المتملص منه هاالضریبیة إلى جانب إمكانیة سحب

على  تشریع الجزائريفالیعاني من عدة نقائص، یبقى غیر أن تطبیق هذا النظام 

لم یعدد حالات كما للغش الضریبي،  امانع اجامع اتعریفحددغرار التشریعات الأخرى لم ی

الغش الضریبي على سبیل الحصر، وإنما ذكرها بشكل عام، الأمر الذي صعب مهمة 

.القاضي والمتقاضي في الإلمام بحالات الغش الضریبي

مفاهیم الواسعة التي وردت في النصوص الضریبیة عادة ما یتم القیاس على اللذلك، 

لّ كالمختلفة، إضافة لغموض القصد الجنائي في بعض حالات الغش الضریبي، وهو ما یش

بنصّ ف بالضریبة، ویتناقض مع مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا ا بحقوق المكلّ ا خطیرً مساسً 

الإجراءات الجزائیة، إضافة إلى وقانون في قانون العقوبات و في الدستور المنصوص علیه 

ب الضریبي لا یواكب ذلك فإن المساواة بین الفاعل الأصلي والشریك في جریمة الغش والتهرّ 

عادة ما یكون الشریك فیها أكثر مساهمة في الطرق فالتطور الذي تعرفه الجریمة الیوم، 

ا في الإدارة ا محترفً موظفً التدلیسیة الاحتیالیة الرامیة للتملص من الضریبة، وغالبا ما یكون 

.الضریبیة یلم بكل وسائل التدلیس

قید المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش والتهرب الضریبي 

ها، تبتقدیم شكوى من الإدارة الضریبیة، وانقضائها بسحبها من طرف نفس الجهة التي قدم

ظل انتشار خاصة في ، استعمال هذا الحقّ ف الإدارة الضریبیة فيوهو ما یفتح المجال لتعسّ 

.ظاهرة الرشوة في القطاع العام

وبالرغم من أهمیة دور الإدارة الضریبیة في متابعة جریمة الغش الضریبي، إلا أن 

واقع هذه الإدارة لا یتناسب مع المكانة التي منحها له المشرع في متابعة جریمة الغش 

ئیة الجزائریة منذ الإستقلال من عدة نقائص مادیة وبشریة الضریبي، حیث تعاني الإدارة الجبا

ما یعطیه ''تعرقلها عن أداء مهامها المخولة لها قانونا، وینطبق على ذلك المثل القائل 



خاتمة  

98

، ویعاب على هذا النظام كذلك إفراطه في النص ''المشرع بالید الیمنى یأخذه بالید الیسرى

كانت تحقق الردع العام، إلا أنها لا تساهم في البة للحریة التي وإنعلى العقوبات السّ 

استرجاع المبالغ التي تملص منها المكلف، حیث تتكبد خزینة الدولة نفقات إضافیة تتفق 

.على الملف المدان خلال المدة التي یقضیها في المؤسسة العقابیة

أو التوصیاتمجموعة من التعدیلات أو الإصلاحاتاقتراح أمام هذا الوضع وجب 

ضفاء طابع المرونة علیه، لإسواء على النظام القانوني لجریمة الغش والتهرب الضریبي، 

بحیث یتم تكییفه مع متطلبات الواقع الاقتصادي أو إجراء تعدیلات على مستوى الإدارة 

الضریبیة، وعلیه وجب تبسیط النظام القانوني لجریمة الغش والتهرب الضریبي سواء من 

:موضوع او الإجراءات كما یليحیث ال

تكوین قضاة متخصصین في الجرائم المالیة بصفة عامة وفي المجال الجبائي ضرورة -

قد أخذت مخرجا هاما الضریبيبصفة خاصة، ذلك أن هذه الظاهرة أي الغش والتهرب

وخطیرا في ظل العولمة لارتباطها بعدة جرائم أخرى كالجریمة المنظمة، الرشوة، تبییض 

  .إلخ... لأموالا

إطلاق حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فیما یتعلق بالجرائم المالیة وعلى -

وجه الخصوص الغش والتهرب ض، حیث وجب على النیابة العامة التمتع بحریة تحریك 

الدعوى متى وصل إلى علمها خبر وقوع غش وتهرب ضریبي باعتبارها ممثلة للحق العام، 

ن تتمتع إدارة الضرائب بدور الطرف المنظم أو المتدخل في الخصومة للمطالبة على أ

باسترجاع المبالغ المتملص منها، أو حتى اعتبارها كشاهد أساسي في الدعوى بناء على 

استدعاء من النیابة العامة، فهذا الإجراء ضروري خاصة في حالات الغش التي تتم تستر 

یتم تقدیم شكوى شأنها لعدة اعتبارات منها تورط موظفیها لا من الإدارة الضریبیة، حیث لا 

.سیما السامین منهم في ارتكاب وقائعها في ظل انتشار ظاهرة الرشوة في المجتمع الجزائري

رفع العقوبات السالبة للحریة في جریمة الغش والتهرب الضریبي، وتعویضها بعقوبة العمل -

ن یضمن استرجاع الدولة للمبالغ التي تملص منها من أجل النفع العام، وهذا من شأنه أ

.المكلف بالضریبة

التشدید في عقوبة الشریك في جریمة الغش الضریبي واعتبار المساهمة فیها مع توفر -

.عنصر الرشوة ظرف مشدد
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تعدیل أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لیشمل التدلیس والاحتیال الذي یستعمله -

.ملص من الضریبة، ذلك أن الغش الضریبي جریمة تمس المال العامالمكلف للت

على الإدارة الضریبیة بناء نظام رقابي فعال یأخذ على عاتقه الحفاظ على حقوق المكلف -

.والسلطة المالیة على حد سواء

تسهیل إجراءات فرض الضریبة على المكلفین لتحفیزهم على مراجعة دوائر الضریبة -

.التقاریر عن نشاطهم خلال مدة التحاسبلغرض تقدیم 

نشر التقاریر الدوریة والسنویة عن إجمالي الإیرادات الضریبیة مما یمكن المجتمع من -

.الإطلاع علیها وبالتالي تحفیزه على عدم التهرب من الضریبة

توجیه أنظار الهیئة العامة للضرائب إلى قسم الإعلام لما له من دور كبیر في العملیة-

الضریبیة لتقدیم الخدمات الإعلامیة والتوضیحیة للمكلف وتبصیرهم بكیفیة احتساب الضریبة 

.وبالوسائل المتاحة كلها ونشر الوعي الضریبي عن طریق برامج إعلامیة معینة ومدروسة

تطویر الموظفین بمهارات جدیدة من خلال اشتراكهم بدورات تدریسیة والعمل على رفع 

.راتهم في إجراء عملیة التحاسبكفاءتهم وزیادة قد

أما بالنسبة للإدارة الضریبیة فیجب تزویدها بالتكنولوجیا الحدیثة، ولا سیما أجهزة 

الإعلام الآلي، على غرار مرفق العدالة والبرید، والضمان الاجتماعي، إضافة لرفع أجور 

مستواهم العلمي عن الموظفین فیها، وذلك للحیلولة دون لجوئهم لاحتراف الرشوة، وكذا رفع 

طریق التربصات الدوریة خارج الوطن لا سیما منها في دول الجوار كتونس أو فرنسا أو 

.حتى الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعرف تطورات في مجال الإدارة والقانون الجبائي

تجدر الإشارة إلى أن تطبیق هذه الإصلاحیات لا یمكن تفعیلها في ظل غیاب إرادة 

سیة واضحة تعكس بشكل لا یدع مجالا للشك في إرادة الدولة الجزائریة للقضاء على سیا

الغش الضریبي، والجرائم المالیة التي ترتبط به كجرائم الفساد خاصة منها الرشوة وتبییض 

الأموال، التي تعتبر من المشاكل العویصة التي تهدد الأمن القومي في ظل تراجع أسعار 

لدولیة في الوقت الراهن، وإمكانیة نضوبه في المستقبل حسب رأي البترول في السوق ا

.العلماء والمختصین في الجیولوجیا
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.2004محمد السعید، المدخل للعلوم القانونیة، دار هومة، الجزائر، جعفور-8

كمال عبد الواحد الجوهري، مذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة طبقا لأحدث -9

.التعدیلات، دار محمد للنشر والتوزیع، القاهرة، د س ن

محمد عامر أبو بكر الصدیق، أحكام التجریم في قانون الضریبة العامة على -10

.1993المبیعات، دار غریب للطباعة، القاهرة، 

عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر -11

2012.

عباس محرزي محمد، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات -12

.2003العامة، المیزانیة العامة للدولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ة، منشأة عبد الباسط جمیمي، أمال الفز ابري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاری-13

.1990،المعارف، القاهرة

عبید عبد رؤوف، مبادئ القسم العام من التشریع الجبائي، دار الفكر العربي، -14

1979.

دراسة (عواضة حسین، قطیش عبد الرؤوف، المالیة العامة، الضرائب والرسوم -15

.1995، دار الخلود، لبنان، )مقارنة

فارسالسبني،المنازعاتالضریبیةفیالتشریعوالقضاءالجزائیالجزائري،الطبعة -16

.2011،دارهومة،الجزائر،2

فریجةحسین،الإجراءاتالإداریةوالقضائیةلمنازعاتالضرائبالمباشرةفیالجزائر،منشوراتدحل-17

 .ن. س. ب،الجزائر،د

طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة دار -18

.المحمدیة، الجزائر

رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه قضایا، دار العلوم للنشر -19

.2006والتوزیع، الجزائر، 

ریة، حامد عبد المجید دراز، المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكند-20

2004.

.2014خلاصي رضا، شذرات النظریة الجبائیة، دار هومة، الجزائر، -21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، دار هومة، -22

.الجزائر، د س ن

ائیة، دار الهدى، خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجز -23

2010.

كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار -24

.2011هومة، الجزائر،

صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزائر، -25

20144.
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عین ملیلة، سهام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار المفید، -26

.2011الجزائر، 

:الرسائل والمذكّرات الجامعیة-ثانیًا

:رسائل دكتوراه-أ

بلعسلیویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، مذكرة لنیل -1

شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2014وزو، 

مراریة، الحجز التنفیذي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، حمة -2

.2009كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، أطروحة )دراسة حالة الجزائر(ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب -3

لوم الاقتصادیة وعلوم مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، كلیة الع

.2002التسییر، جامعة الجزائر 

فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -4

.2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

فاطمة، الحمایة القانونیة الممنوحة للأشخاص الخاضعین للضریبة، رسالة  زعزوعة-5

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2013.

:ماجستیرمذكرات -ب

العربي جمال، دور القاضي في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش الجبائي -1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولي، مذكرة

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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العثماني مصطفى، نظام المعلومات وتفعیله في الرقابة الجبائیة، حالة الجزائر، مذكرة -2

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة 

.2008ضر، بسكرة،محمد خی

بلمدیوني محمد، إنهاء المعاهدات الدولیة وإیقافها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.2009القانون الدولي العام، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الشلف، 

بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة -4

.2014، 1جامعة الجزائرالحقوق، 

، مذكرة لنیل شهادة )1992(بوعزیزي رضا، التهرب الضریبي في الجزائر -5

.1999الماجستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، 

بولجة نادیة، النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -6

سیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیا

2016.

بوقروة إیمان، كیفیة تفادي الإزدواج الضریبي في إطار الإتفاقیات الجبائیة الدولیة -7

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في المالیة، كلیة )دراسة حالة الإتفاقیة الجبائیة الفرنسیة(

.2010العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، 

بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في -8

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، 2009-1999الجزائر 

.2011تخصص نقود مالیة وبنوك، جامعة تلمسان، 

ة ماجستیر في دریس حبیبة، عوامل نقص المردودیة الجبائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهاد-9

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

2000.
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لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الإقتصاد الرسمي في الجزائر، -10

دراسة جالة ولایة تیبازة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإداریة في إطار 

دكتوراه، تخصص المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم مدرسة ال

.2012التجاریة، جامعة تلمسان، 

لوني فریدة، دور المحكوم علیه في القانون الجنائي الجزائري والقانون المقارن، -11

وم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعل

.2004الإداریة، جامعة الجزائر، 

مراد زیاد أمین تمیم، جزاء الجریمة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -12

.2011القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

عبد االله صدعت غلاب العازمي، الحجز التنفیذي على العقار، دراسة في التشریع -13

الكویتي، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.2013الأوسط، 

عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -14

1994.

علام لیلة، آلیة مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -15

ي القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیر ف

2016.

عتیر سلیمان، دور الرقابة في تحسین جودة المعلومات الجبائیة، دراسة حالة -16

مدیریة الضرائب لولایة الوادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة

.2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 
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عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -17

، كلیة الحقوق، جامعة مولود )تخصص تحولات الدولة(شهادة ماجستیر في القانون 

.2006معمري، تیزي وزو، 

، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، مذكرة عیسى بولخوخ-18

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، فرع اقتصاد تنمیة، كلیة العلوم 

.2004الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

جرائم رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن ال-19

الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، 

.2010جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش -20

ي علوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف)2008-2003(الضریبیین لحالة الجزائر 

التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، معهد العلوم الإقتصادیةوالإجتماعیة وعلوم التسییر، 

.2009جامعة المدیة، 

طروش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -21

.2012ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

یق في الرقابة الجبائیة، دراسة حلة بمدیریة الضرائب لیاس قلاب ذبیح، مساهمة التدق-22

لولایة أم البواقي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص محاسبة، 

.2011جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

كحلة عبد الغني، تفعیل دور الرقابة الجبائیة في ضل الإصلاح الضریبي، دراسة -23

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )2010-2000(حالة مدیریة الضرائب لولایة المدیة لفترة 

العلوم الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص اقتصاد ومالیة دولیة، كلیة 

.2012، جامعة المدیة، ییرالاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التس
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زروقي نجیب، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع، مذكرة لنیل -24

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2013لخضر، باتنة، 

:ماسترمذكرات -ج

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل أموقیاس نهلة، علیلیش كریمة، التهرب الضریبي ف-1

شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

السبتي فارس، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة نیل شهادة ماستر في -2

.2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

جمال صرموك، جریمة التهرب الضّریبي وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، -3

تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

قرموش لیندة، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -4

.2014الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

كریش مختار، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة مكملة -5

الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة لنیل شهادة 

2014.

رضوان العمودي، جریمة الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون -6

.2015العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحي، ورقلة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في براهیم، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، إطرشي -7

.2015القانون العام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:والمداخلاتالمقالات-ثالثاً

:المقالات-أ

العدد  المجلة القضائیة،، '')الغش الضریبي(المخالفة الضریبیة ''بوسقیعة أحسن، -1

.1998الأول، الجزائر، 

المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیه وتطور مفهوم ''مباركي علي، -2

.2006، 02، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''الخطأ الجزائي

، ''الآلیات القانونیة الإتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي''مهداوي عبد القادر، -3

.2015، الجزائر، 12، العدد والقانونمجلة دفاتر السیاسة 

مجلة الأكادیمیة ، ''آلیات ومتطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي''عزوز علي، -4

، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 8، العدد للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة

2012.

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، "التهرب الضریبي الدولي"حیو زهرة، -5

.439-417، ص ص2011، العدد الأول، 27، المجلد والقانونیة

المجلة النقدیة للقانون ، ''ظاهرة التهرب الضریبي وطرق مكافحته''شكلاط رحمة، -6

، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود والعلوم السیاسیة

.2013معمري، تیزي وزو، 

، ''خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي''عمار، معاشو-7

، كلیة الحقوق والعلوم 2009، 02، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو
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:المداخلات-ب

ألقیت ضمن مداخلة، ''الصلح في المخالفات الجبائیة الجزائیة''الشبشوب توفیق، -1

 3و 2، الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي، تونس، یومي القاضي الجبائي:الملتقى

.2002جانفي 

مداخلة ألقیت ، ''الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال''بلمقدم مصطفى، -25

، كلیة الحقوق والعلوم ضمن الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال

.2009مارس  11و 10امعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي جالسیاسیة، 

:صوص القانونیةالنّ -رابعًا

:الدستور-1

، 1996نوفمبر 28، مؤرّخ في 1996دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة لسنة 

، یتعلّق 1996دیسمبر 07، مؤرّخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

دیسمبر 08بتاریخ الصادرة ، )76(ر عدد . بإصدار نصّ تعدیل الدّستور، ج

ر . ، ج2002أفریل 10، مؤرّخ في 03- 02قم ،المعدّل والمتمّم بموجب قانون ر 1996

، مؤرّخ في 19-08، والمعدّل بقانون رقم 2002أفریل 14بتاریخ الصادرة ، )25(عدد 

، والمعدّل 2008نوفمبر 16بتاریخ الصادرة ، )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15

 ر. یتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج2016مارس 06، مؤرّخ في 01-16بقانون رقم 

-20، المعدّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016مارس 07بتاریخ الصادرة ، )14(عدد 

دیسمبر 30بتاریخ الصادرة ، )82(، جر عدد 2020دیسمبر 30، مؤرّخ في 442

2020.

:فاقیات الدولیةالإتّ -2

اتفاقیة تجنّب الازدواج الضّریبي، التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة -1

میدان الضریبة على الدخل والثروة، المبرمة بین الجزائر وجنوب المتبادلة في
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04، المؤرخ في 95-200إفریقیا، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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الملخص

إن الزخم التشریعي في المجال الضریبي یعد من أبرز الأسباب الي أدت إلى تفاقم 

ظاهرة الغش و التهرب الضریبي وهو ما یعكس سلبا على الخزینة العمومیة للدولة، و في 

سبیل التخفیف من حدة الغش و التهرب الضریبي عمدت السیاسة الجبائیة الجزائریة إلى 

، لتصل في ، ثم الرقابة بمختلف صورهاوقایةلمكافحته، تهدف بالدرجة إلى الوضع آلیات 

.ت التجریم و العقاب لهذه الجریمةالأخیر إلى مقتضیا

و تبدوا الآلیات المقدرة قانونا كافیة بید أن التطبیق العملي یثبت خلاف ذلك، بدلیل 

ذه النقائص یجب ضمان هرب الضریبي، و لسد هوجود مواد مالیة تتعرض للنهب بسبب الت

كفاءة و تطور الإدارة الضریبیة حتى تتلاءم مع التطور التكنولوجي،و تحلي موظفیها بروح 

المسؤولیة و هو ما  یجب أن تمتد إلى الجانب القضائي من أجل ضمان تفعیل النصوص 

.و حمایة مصالح الخزینة العمومیةالجبائیة 

المحاسبة،التعاون الدولي،الدعوى و التهرب الضریبي، الجبایة،  الغش:الكلمات الدالة

.العقوباتالعمومیة،

Le résumé en français :

Dans le but de diminuer cette èvasion, la politique fiscale

algérienne a élaboré des mécanismes servant à combattre cette

pratique et comprenant, au premier degré, la prévention: puis le

contrôle, sous toutes ses formes ; pour s’arrêter en fin sur les

exigences de la criminalisation et la punition spécifiques à ce crime.

Il parait dans un premier lieu que ces mécanisme établi

légalement sons suffisant, mais l’application effective en est différente

la preuve en est l’existence de ressources financière qui ces font piller

à travers l’évasion fiscale, Afin de combler ces lacunes, il faudra

assurer une compétence et développement administratifs fiscaux

adaptés au sens de la responsabilité, ce qui doit atteindrele coté

judiciaire afin de garantir une actualisation des textes fiscaux et

protéger les intérêts du trésor public .


